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توطئة

ن يتطور بدون بيئة ملائمة        في منطقة الإسكوا لا يمكن أ        الفضاء السيبراني   ، أن  معروف عامة    
 الفضاء السيبراني   نظراً لأھمية تشريعات         و .   من قبل الناس في نشاطاتھم المختلفة            رنت الإنت شطة لاستعمال        اون

القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، أن تقوم               و، يجب على الحكومات،        معلوماتية متطور     لنمو مجتمع     
دراسات      جودو على الرغم من    و .  السيبراني  ستعمال المناسب للفضاء         بجھود فاعلة لإيجاد البيئة الملائمة للا          

 لمنطقة      نفسهإقليمية لمناطق أخرى من العالم، لا يوجد دراسات مشابھة حول الموضوع                 تحليلات   وسعة و  م
. الإسكوا   

ن الطبيعة النامية        أ أضف إلى ذلك .   للتطرق لھذه المواضيع    ليسوا مستعدين     السياسات    يلذا فإن صانع  
   التمكينية   ةئ خلق البي   وانين والتشريعات بھدف     سن الق   تتطلب     في معظم دول الإسكوا      مجتمع المعلومات       ل

. مةالملائ  

  الفضاء السيبراني    قوانين  الملائمة لھذا القطاع ھو وضع          التمكينية    بيئة  الوفيرمة لت ھا  أحد العناصر ال   و
قليمي في تشريعات     التكامل الإ    ن التسليم بأھمية      إ.في مجالات التشريع، التنظيم والإدارة      واعتماد توجيھات    

وقد     .  على مستوى العالم العربي        أو  الإسكوا    بين دول   الإلكتروني    جداً لتسھيل التفاعل      ، مھم   ء السيبراني  الفضا
. روبي والأ الاتحاد     عليھا   أبرز مثال وقليمي،    ق العالم توجيھات على المستوى الإ          اعتمدت بعض مناط     

 على   فضاء السيبراني ال لبحث، وتشمل مراجعة قوانين        تؤمن ھذه الدراسة مقدمة للموضوع ومنھجية ا       
 التي   الأسس للخطوات المحددة       الثاني  في الفصل  الدراسة   تبينكما      .المستوى العالمي، الإقليمي والوطني          

 ھذه فيالتوصيات والنصائح التي تمكن الدول الأعضاء من تقييم وضعھا القانوني          و، يمكن أن تتخذھا الدول   
الفضاء  لدراسة مرجع سريع لتحديد وضع تشريعات      تؤمن ملاحق ھذه ا  و . نتائج  ستخراج ال النواحي، وا  

.  في المنطقة  السيبراني 
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مقدمة

لى الدول   يجب عو .  الإسكوا   مة في منطقة  ھا قتصادية يعتبر التطور التكنولوجي مسألة ا      
ن تلاحق ھذه المسألة          وكذلك الدول النامية أ      ، جات  على الحا    في اعتمادھا   قتصادية المتنوعة    ذات الأنظمة الا     

توفر   على  ،  بشكل كبير   معرفي يعتمد   وتطوير مجتمع     الإلكترونية  لتجارة   كھذه مثل ا    إن مسائل     .  بنشاط كبير   
. حالبيئة التمكينية التي تسمح بتطور التكنولوجيا بشكل صحي            

  ،  عادةيشار إلى ھذا الموضوع    و  .   وجود الأسس القانونية اللازمة      يفترضلأجل دعم ھذا التطور،    
 والشبكات      الحاسوب     ھو المجال المجازي لأنظمة           الفضاء السيبراني   إن تعريف     . الفضاء السيبراني  بقوانين 

لذا فھو عالم غير مادي      . ى الشبكة    وتتم الاتصالات المباشرة عل     إلكترونياً  ؛ حيث تُخزن المعلومات        الإلكترونية  
ا من المواضيع     الملكية الفكرية وغيرھ       و، الإلكترونية   المعاملات      ويشمل مواضيع مثل المعلومات الشخصية،             

. ذات الصلة 

  الحاسوب   ء المتعلق بشبكات     المعنى الواسع أي الفضا      : نا  له معني  الفضاء السيبراني  ن تعبير  إ
 أية صلاحية قانونية وطنية؛    ولا تتوفر عليه   اًتبط بأي نطاق محدد جغرافي    عالمي لا ير  فضاء  وھو ،والإنترنت 

مستوى   ال على  كانت ھذه الشبكة          قاعدة معلومات سواءً      أو معينة    حواسيب  والمعنى الضيّق المعّرف بشبكة          
  السجلات العائدة للسجل التجاري         حوسبة مثال على ذلك ھو      وك . ة  محلي   شبكة  أو داخلية   مؤسسة ما     أووطني  ال
الإمارات       بتنفيذ ھذه المكننة مثل  الإسكوا  باشرت عدة دول في منطقة   وقد  ) . المعروف أيضاً بسجل الشركات      (

). دبي(العربية المتحدة     

 صلاحية    لديھا    واحدة بشكل عام، وذلك لأنه لا يوجد سلطة تشريعية              الفضاء السيبراني   يصعب تنظيم   
 على المستوى الوطني،      الفضاء السيبراني  ند التطرق إلى   أما ع  .لمجال الدولي    تنظم امكنھا أن    نية تقانو
 عن      المستخدمون     تردد غير منظم، ي   الفضاء السيبراني  عندما يكون     ذ   إ.   ممكناً لا بل واجباً      نظيم ح التبفيص

. إبرام العقود الإلكترونية أو القيام بتعاملات إلكترونية على الفضاء السيبراني            

 قواعد  قامت عدة دول بوضع وقد   .دماً مع التطور التكنولوجي     للسير قجاھدت التشريعات دائماً     
 بشكلٍ   و ، القوانين المحلية   ويجب أن تدعم     .واسيب الح قوانين لحماية وتنظيم معالجة بيانات         تصالات و  الا

من    و ، قوانينال  تناقض بين دولية وذلك حتى لا يحصل أي       التفاقيات لا معاھدات وا    ال ، خاص القوانين الوطنية    
.  ومستخدميھا     الحاسوب   الجھود لتنظيم وحماية أنظمة         أجل توحيد 

مثل    معالجة أمور مستجدة      قد أدت إلى ضرورة و الإنترنت  مع استعمال      الإلكترونية   التجارة    تظھر 
 إجراء    أونه تم وضع قوانين لى ذلك، أ إأضف   .الإلكترونية   دقة على المعاملات       والمصا الإلكتروني  التوقيع 

مة   الجزائية أن تكون أكثر ملاء       أو المدنية  للدعاوي   تتعلق بأصول المحاكمات تسمح         تعديلات قانونية وقضائية 
. واسيب  الح أنظمة وشبكات       أو الحاسوب   استعمال    سوء   عن    مع النزاعات الناشئة     

نية الأساسية      جه القانو و حماية الأ   وجاءت     .الفضاء السيبراني   ضع قوانينلى تنظيم و  وكانت المھمة الأ      
. يموازية مع التنظ   تم

  أو  على أموال وأملاك عبر الغش       حصول الأو التعدي على حقوق الملكية الفكرية       تمّلاحقاً، عندما    
أضف إلى ذلك    .الفضاء السيبراني ، كان لا بد من مكافحة الجريمة في           ةالحاسوبي     خرق أنظمة الحماية     



--

   تحدد شروط   التيوات ذات الصلة     الدول إلى المعاھدات والاتفاق       عبر انضمام   الفضاء السيبراني   إمكانية تنظيم    
. الإنترنت   والحاسوب    أنظمة   على الخط لمستعملي        تعاملات    ال

يعاقب    غير شرعية    لاتصال تعتبر بشكل موازٍ     عدم ا إن الأفعال والجرائم المعتبرة غير شرعية بحالة             
 تتخذ   ،الفضاء السيبراني   في إلا أنه     . على الخط    القوانين المدنية المتعلقة بالعالم          أو قوانين الجزاء    ل عليھا بناءً   

 العمل غير    أوالجرائم والأعمال غير المشروعة بعداً آخر من ناحية طبيعة المعتدي والدليل على الجريمة                     
 والبيانات المتعلقة       الحاسوب   قوانين جديدة تنظم وتراقب استعمال       ون وضع   ع على المشرّ      يجب  لذا    .المشروع   

الاستخدام     محصورة   الإنترنت  في البدء، كانت       . السيبراني  الفضاء والتعاملات الجارية في        الحاسوب  ب
لى   والقوانين الأ  كانت   و   .  والتشريعات   نينواحاجة كبيرة للق    ب  لم تكن  ومجموعة محددة، عسكرية واستخباراتية،             ل

ول  أساسي على حماية المعلومات من النشر والوص                 وركزت بشكلٍ   واسيب  الح تتعلق بحماية البيانات وأنظمة        
. )١(حق المؤلف  و الإلكتروني     والتحويل الإرسال  وكذلك  ه،  ص لغير المرخ   

الأعمال الإجرامية التي تشكل             )  أ:  ( من عدة أنواع، ومنھا      الفضاء السيبراني   تضم ھذه الدراسة جرائم   
 الترميز الخبيث وخرق        لجرائم، بما في ذلك    تلك ا ھدفاً لتكون     أو الشبكات جزءاً أساسياً منھا            أو  واسيب  الح

 بما في ذلك الغش       استخدام الحواسيب والشبكات القيام بھا           سھّل  التي   والجرائم التقليدية    ) ب (و ؛وصولالمراقبة  
.بالمحتوى   جرائم ال الملكية الفكرية و    تعديات  وبالتحويلات،   

ستعمال     ، الذي أدى إلى ضرورة تنظيم وحماية الا         الإنترنت  مع تطور    على الخط    الجريمة      تتطور
 تحويل البيانات      من خلاله تخزين وتشارك البيانات وكذلك        لى مجال آمن يمكن      أجل المحافظة ع     العام من   

في ھذا السياق، كان يجب            .   آمن   البيانات الشخصية بشكلٍ       ب شارك  تال  يمكن    كما  والأموال بشكل قانوني،      
شخصية،    الحقوق ال   لتجارة أو  المتعلقة با    سواءً  جه القانونية وللحماية القانونية أن تغطي مختلف المواضيع والأ            

 بشكل خاص   و، الإلكتروني    بالشكل    الأدلة  في ما يتعلق بجمع      كذلك الأعمال الإجرائية      نسان و   حقوق الإ أو 
.الإلكتروني    والتوقيع الإلكتروني   الإثبات   

 التي اعتمدت تشريع للفضاء        الوطنية  بناءً لما سبق، كان يجب مراجعة المعاھدات الدولية والقوانين                   
  بھدف  التي يجب تنظيمھا      المواضيع   وضع فھرس متكامل يظھر أھم          ة من أجل   مبكر   في مراحل     سيبراني ال

. الفضاء السيبراني  حماية   

من   تساعد أمثلة محددة      و.   الإسكوا   تقوم ھذه الدراسة بمراجعة القوانين الدولية والمحلية في منطقة             
تمكن ھذه      . ةثر شمولي   أك السيبراني   منافع وتحديات إصدار تشريع للفضاء     رإظھا   قانونية على   اللمبادئ  ا

تم وضع ھذه وقد  .  لويات التشريعية لدولھم    و القانونيين لتحديد الأ  والاختصاصيين  المعلومات صانعو القرار      
تعالج      و .  والوطني  الإقليمي  على المستوى الدولي،     الفضاء السيبراني الدراسة بعد مراجعة مفصلة لتشريعات          

حماية الخصوصية وحرية المعلومات           ) ب(  الفردية والشخصية؛    حماية البيانات    ) أ ( :ھذه الدراسة المواضيع   
 وحقوق الملكية الصناعية ضمن         المجاورة  الحقوق  وحق المؤلف،     ) ج ( ؛ الإلكترونية   في قطاع الاتصالات     

. الفضاء السيبراني   جرائم )  و (؛ الإلكترونية    التجارة   )( ؛ الإلكترونية   المعاملات     ) د(؛  مجتمع المعلومات      

، الذي ١٩٩٠ھذا السياق قامت كل من المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بوضع قانون إساءة استعمال الحاسوب لعام        في  )١(
الولايات المتحدة قامت ).  ١٩٨١يناير / كانون الثاني٢٨ستراسبورغ  (لمعالجة الآلية للبيانات الشخصية استبدل معاھدة حماية الأفراد من ا

.أيضاً بوضع قوانين تنظم استعمال الحاسوب والجرائم المتعلقة بذلك ومنھا الغش والخداع في التحويل والتعدي على حق المؤلف    
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الفضاء السيبرانيشريعات نماذج ت  -لاًأو

تحليل   أن  ، كما     الفضاء السيبراني   ن مراجعة القوانين الوطنية التي تنظم مختلف المواضيع المتعلقة ب                  إ
 مواضيع   خمسة  ، أظھرت وجود       بھذا الموضوع   الوضع الراھن للمعاھدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة           

 ؛الخصوصية  ة ومعالجتھا، بما في ذلك حق          حماية البيانات الشخصي      ) أ (: قانونية ھي بشكل أساسي      
  ؛الإلكتروني   والدفع  الإلكترونية    مثل العمليات المصرفية        الإلكترونية   المعاملات       ) ج( ؛  الإلكترونية  التجارة    )  ب(
. الملكية الفكرية     ) (  والفضاء السيبراني  جرائم  ) د(

 في بعض    ضاء السيبراني  الف ب مرتبطة أظھر البحث أنه بالرغم من سن قوانين            الإسكوا   في منطقة 
  .  السيبراني   المتكاملة للفضاء     الدول، إلا أن معظم الدول ما زالت تعاني من نقص بالتشريعات الملائمة و               

 في  الفضاء السيبراني   بمرتبطة ضمن ھذا السياق، فإن أھم المواضيع القانونية التي كانت موضع تشريعات           و
 وقبول المستندات والعقود     الإلكتروني   بما في ذلك التوقيع     رونية  تتعلق بالتجارة الإلكت     منطقة الإسكوا تلك التي      

سع في قوانين حماية حقوق الملكية         مو   بشكلٍ  عولجت الملكية الفكرية التي     وكذلك مواضيع  ،  الإلكترونية  
. الفضاء السيبراني  لكية الفكرية في     صة لحماية الم     خاقوانين وضع الفكرية الأساسية، بدلاً من         

الإمارات       ، الأردن  : وھيالإسكوا   في جميع دول  الفضاء السيبراني  واقع تشريعات   سة  ھذه الدراتحلل 
 الكويت،      فلسطين، قطر،   ،مان  سلطنة عُ   ، العراق،    ةسوري الجمھورية العربية ال       البحرين،  ،العربية المتحدة    

 لفضاء السيبراني   ا  للواقع الراھن لتشريعات       بيان في ما يلي     و  .  واليمن   المملكة العربية السعودية          ،  مصر لبنان، 
ق  يتطب  ل تنظيمات ومراسيم     أو  محلي   أكان قانون       وفقاً للتشريع الوطني المطبق سواءً       الإسكوا   في منطقة  

. الفضاء السيبراني ت دولية متعلقة ب   معاھدات واتفاقيا  

 وذلك عبر استعراض المواضيع     الفضاء السيبراني  تلقي ھذه الدراسة الضوء على غياب تشريعات       
. الإسكوا   من دول   المعنية والمطبقة في كل دولة       قابلتھا مع التشريعات       القانونية وم

الأطر القانونية الواردة في القوانين المقابلة        مع الفضاء السيبراني  تند التحليل إلى مقارنة مواضيع    سي
 راني  الفضاء السيب ضاً مع مختلف المعاھدات الدولية المتعلقة ب            يالولايات المتحدة وآسيا؛ وأ      وروبا،  أوفي 

قانون أصول  و الإلكترونية   والتجارة    الإلكترونية   انونية المرتبطة بھا، بما فيھا سلامة المعاملات                 قوالمواضيع ال  
الفضاء   غياب تشريع  أوالدراسة في البدء باستكشاف وجود        تقوم ھذه و  .الإلكتروني  المحاكمات والتوقيع       

كانت التشريعات الموجودة تعتبر ملائمة              إذا  ا  م التحقق  ، ولاحقاً    الإسكوا    في كل دولة من دول     السيبراني 
ن يتبعھا لأجل دراسة       لية اللازمة التي يجب على المشرع أ         كما تحدد ھذه الدراسة الآ     . وشاملة بشكل كافٍ      

الإلكترونية    مصرفية  ل ، العمليات ا     الإلكترونية   في ميادين مثل التجارة      السيبراني  ووضع تشريع محلي للفضاء    
. لحاسوب   اوالحماية من جرائم      

أجل تجميع المعلومات والإحصاءات اللازمة لھذه الدراسة، تم البحث عن المعاھدات والاتفاقات                    من  
دول و، الأمريكية     في كل من الولايات المتحدة        الفضاء السيبراني  القوانين المحلية المتعلقة ب     ذلك كوالدولية 
 وضع فھرس يفصل المواضيع القانونية   البحث إلى   ھذاأدىوقد   . كندا واستراليا  و، روبي والأ الاتحاد  

. ھدات الدولية والقوانين المحلية     صياغتھا في المعا     ل وفقاً السيبراني  لفضاء مرتبطة با  ال 



--

: يتضمن ھذا الفصل الأقسام الثلاثة التالية      

 للنصوص القانونية بما فيھا المعاھدات الدولية، التوجيھات والاتفاقات والقوانين الوطنية                   مسح  ) أ(
 قانون وطني   أوالملخص الضوء على المواضيع الأساسية لكل معاھدة، اتفاق                يلقي  و .  المختارة   دولعض ال بل
ت معاينته وفقاً لفھرس المواضيع؛      تم

كاملة ومواد     ال  ، بما في ذلك النصوص القانونية       الإسكوا    في دول  الفضاء السيبراني  تشريعات    ) ب(
الملكية الفكرية والمعاملات           وحماية المستھلك،         و، الإلكترونية   ارة   كالتج   الفضاء السيبراني  القانون المتعلقة ب    

 على المعاھدات الدولية؛       الإسكوا  تحديد مصادقات دول  أيضاً تم و  . الإلكترونية  

 إذا كان التشريع      وبيان ما   الإسكوا    في دول  ة المطبق الفضاء السيبراني   تشريع  لقوانين   يل لتح) ج(
؛ )٢( الأجنبية  الفضاء السيبراني  ذلك بالمقارنة مع المعاھدات الدولية وقوانين          ، و أم لا  شاملاً لكافة المواضيع     

لنصوص القانونيةسح ل  م-ألف

الاتفاقات والنصوص القانونية      والمعاھدات الدولية،      )  أ:  ( أساسيين وھما      ينتتضمن ھذه المراجعة قسم       
 التي ھي على صلة بھا في دول مختارة       القوانين أو الفضاء السيبراني   قوانين ) ب( بما في ذلك التوجيھات؛ و   

.)٣(الإسكوا     منطقة  من خارج  

)٤(تفاقيات الدوليةالمعاھدات والا  -١

واسيب الح   وحماية أنظمة وشبكات         الفضاء السيبراني   جريمة ) أ(

:  ھيالفضاء السيبراني  ي مجال جريمة      أھم النصوص القانونية ف

تشرين     ٢٣بودابست    ( الفضاء السيبراني   ريمة    حول ج  ١٨٥ رقم روبي والأ معاھدة المجلس      ) ١(
؛ الفضاء السيبراني   الحاسوب و  جه وطبيعة جرائم     أوالتي حددت أھم    و) ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني 

 المتعلق بتجريم أعمال العنصرية وكره           الفضاء السيبراني   البروتوكول الإضافي لمعاھدة جريمة         ) ٢(
  ١٨٩ المعاھدة رقم    روبيوالأ  لاتحاد س ا ، مجل  الحاسوب   نظمة    أبواسطة   بة كالأجانب المرت    

علق    حكام تت أحكام المعاھدة      أ إلى أضافالذي  ؛ ) ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني    ٢٨ ستراسبورغ   (
. الحاسوب   صرية وكره الأجانب المرتكبة عبر أنظمة           عمال العن    بتجريم أ

حماية البيانات الشخصية)ب(

ة وذلك لأن القوانين غير المنشورة ومشاريع القوانين تخضع لتعديلات   لم يتم ضم لائحة إضافية بالتشريعات المرتقب  )٢(
.أساسية

تحليلاً حول قوانين الفضاء السيبراني والقوانين ذات الصلة في منطقة الإسكوا من ناحية المصادفات     ) ج(يقدم القسم   )٣(
. )أ(والانتساب إلى المعاھدات الدولية المذكورة في القسم   

.الذي يضم لائحة كاملة بالاتفاقات والمعاھدات الدولية)  ١(الملحق  يرجى مراجعة      )٤(



--

: ية ھيمجال حماية البيانات الشخص         أھم النصوص القانونية في  

 روبي والأ الاتحاد   للبيانات الشخصية، مجلس         الآلية  معالجة    ال ب معاھدة حماية الأفراد المتعلقة         ) ١(
، وتعديلاتھا التي أقرت من         ) ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني     ٢٨ستراسبورغ       (١٠٨المعاھدة رقم   

ية  إلى حما    وھي تھدف  : ١٩٩٩يونيو  /حزيران   ١٥قبل لجنة الوزراء في ستراسبورغ بتاريخ     
ترام الحقوق والحريات الأساسية          مكان سكنه، واح     أو دولة مھما كانت جنسيته        في كلالفرد 

 للبيانات الشخصية؛      الآلية  تحديداً الحق بالخصوصية في ما يتعلق بالمعالجة           و

 للبيانات الشخصية       الآلية  البروتوكول الإضافي لمعاھدة حماية الأفراد في ما يتعلق بالمعالجة                   ) ٢(
نوفمبر  /تشرين الثاني    ٨ستراسبورغ   ( البيانات عبر الحدود     حركة بسلطات المراقبة و     المتعلق   
؛ ) ٢٠٠١

تشرين     ٢٤  تاريخ روبي والأ  الصادر عن البرلمان والمجلس      التوجيه رقم ) ٣(
م لزِ يُ:  تھا   حول حماية الأفراد في ما خص معالجة البيانات وحرية حرك                  ١٩٩٥ أكتوبر  /ل والأ

 للبيانات الشخصية     الآلية  بوضع قوانين تتعلق بالمعالجة       دول الموقعة أن تقوم  ال ھذا التوجيه  
لأجل حماية خصوصية تلك البيانات؛        وذلك 

يوليو  /تموز  ١٢ تاريخ  ينروبي والأالصادر عن البرلمان والمجلس        التوجيه رقم ) ٤(
ل الاتصالات      المتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في مجا              ٢٠٠٢

يكمل ھذا التوجيه، التوجيه       ):  الإلكترونية   التوجيه حول الخصوصية والاتصالات       ( الإلكترونية  
 الأحكام اللازمة لضمان مستوى حماية مناسب للحقوق والحريات                 طابق يو رقم 

معالجة البيانات الشخصية في قطاع            ب يتعلق  ما  خاصةً الحق بالخصوصية في     الأساسية و    
 حرية حركة تلك البيانات وتجھيزات وخدمات              كذلك  ويضمن .  الإلكترونية   ت الاتصالا  

. روبيو الأ  في الاتحاد   الإلكترونية  الاتصالات   

الإلكترونية   تصالات   الا) ج(

:  ھيالإلكترونية   صالات  جال الات  أھم النصوص القانونية في م  

؛ ) ٢٠٠٢ أبريل /نيسان   ٨ستراسبورغ     ( الإنترنت مسودة إعلان حول حرية الاتصالات على         ) ١(

مشروع     ( للمساعدة الجماعية حول عملية مساعدة في مجال المعلوماتية عن بعد                  تفاق ا) ٢(
؛ ) ١٩٨٠ ثانياً   ١١ 

رقم  قرار الجمعية العمومية      في توجيھات لتنظيم سجلات البيانات الشخصية الممكننة المعتمدة             ) ٣(
؛ ١٩٩٠ديسمبر   /ل وكانون الأ    ١٤ تاريخ   ٩٥\٤٥

؛ )٢٠٠٦يوليو /تموز   ١٢(إعلان بوخارست لمكافحة التزوير والقرصنة         ) ٤(



--

يوليو  /تموز  ١٢ تاريخ  نيروبي والأالصادر عن البرلمان والمجلس        التوجيه رقم ) ٥(
 المتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في مجال الاتصالات                   ٢٠٠٢

؛ )الإلكترونية   صوصية والاتصالات   التوجيه حول الخ    (الإلكترونية  

تواصل شبكة الجماعة        ة ومملكة السويد حول       روبي والأالمنظمة الاقتصادية       بين  التعاون  اتفاقية ) ٦(
  مع شبكة البيانات السويدية لأغراض استرجاع المعلومات                 )  يورونت (لتحويل البيانات   

؛ ) ١٩٨١ديسمبر    /لوكانون الأ    ١٤(

الحاسوب   برامج  ) د(

:  ھيالحاسوب   لنصوص القانونية في مجال برامج      أھم ا

توجيھات لحماية أنظمة وشبكات              .  في الميدان الاقتصادي     تنمية   والالتعاون   منظمة   ) ١(
؛ )٢٠٠٢يوليو /تموز  ٢٥( نحو مجتمع آمن      : المعلومات    

؛ الحاسوب     حول الحماية القانونية لبرامج       ١٩٩١مايو  / أيار  ١ تاريخ  التوجيه رقم  ) ٢(

 حول   ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني    ٢١تاريخ    رقم روبيوالأ قرار مجلس الاتحاد    ) ٣(
؛ مجتمع المعلومات      جديدة تتعلق ب   لويات   أوسياسة   

فبراير  /شباط  ٢٤ تاريخ  رقم  روبيوالأ المجلس    إطار العمل الصادر عن    قرار ) ٤(
؛ لى أنظمة المعلومات        عتداءات ع   حول مكافحة الا     ٢٠٠٥

.  المعلومات     كنولوجيا نتربول لمنع الجرائم وحماية ت       ساليب الإ   أ) ٥(

الإلكترونية   التجارة  ) (

:  ھي الإلكترونية  أھم النصوص القانونية في مجال التجارة      

كانون     ١٣ بتاريخ    روبيوالأ  الصادر عن برلمان ومجلس الاتحاد             التوجيه رقم   ) ١(
؛ الإلكترونية  قيع ا حول إطار عمل جماعي للتو        ١٩٩٩يسمبر   د/ل والأ

انونية  ة الق توصيات حول القيم   ) : يونيسترال (ولي   الأمم المتحدة حول قانون التجارة الد          نظمة  م) ٢(
؛ )١٩٨٥(  الحاسوب  لسجلات   

من   والمعتمدة      في العقود الدولية الإلكترونية   معاھدة الأمم المتحدة حول استعمال الاتصالات            ) ٣(
؛ ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني    ٢٣الجمعية العمومية بتاريخ         

 عملية مساعدة في مجال المعلوماتية عن بعد                مشروع   للمساعدة الجماعية حول      تفاق  ا) ٤(
؛ ) ١٩٨٠ ثانياً   ١١ مشروع    (

 يناير /كانون الثاني     ١نص نيس المعزز،      ( ة  روبيوالأ عة  ساس المجمو     أ تفاقية التي وضعت    الا) ٥(
. ١٥٣و أ   ١٢٩حماية المستھلك؛ المواد          /١٤سياسات الجماعة، العنوان           :  ٣ القسم )  ١٩٥٨



--

الملكية الفكرية    ) و(

:  ھي الملكية الفكرية    أھم النصوص القانونية في مجال    

  ١١باريس،   (ت المطلوبة لطلبات إيداع براءات الاختراع          لإجراءا  ة المتعلقة با  روبيو الأالمعاھدة   ) ١(
؛ )١٩٥٣يسمبر  د/ ل وكانون الأ  

 في إطار البث  المجاورة  ة المتعلقة بأسئلة حول قانون حق المؤلف والحقوق        روبيو الأالمعاھدة   ) ٢(
؛ ) ١٩٩٤مايو  / أيار ١١ستراسبورغ    ( قمر الصناعي   ل ا بواسطة عبر الحدود  

على  رف التع   وصنعيالذكاء ال    للمساعدة الجماعية حول عملية مساعدة في مجال               تفاق  ا) ٣(
؛ ) ١٩٨٥،  ١٣ مشروع   ( ماذج  الن 

 النسخ     حول حماية منتجي الفونوغرامات من         )  الويبو(معاھدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية               ) ٤(
؛) ١٩٧١أكتوبر   / لوتشرين الأ    ٢٩  (غير المرخص لفونوغراماتھم     

؛ ١٩٩٦ديسمبر    /لوكانون الأ    ٢٠ بتاريخ   و لحق المؤلف المعتمدة في جنيف      معاھدة الويب  ) ٥(

  بتاريخ جنيفتي المعتمدة في   معاھدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصو        ) ٦( 
 ؛ ١٩٩٦ديسمبر   /لوكانون الأ      ٢٠

 
 داء ومنتجي التسجيلات الصوتية وھيئات الإذاعة         تفاقية روما بشأن حماية فناني الأ          ا ) ٧( 

 ؛ )١٩٦١روما   (
 

  ١٩٧١يوليو /تموز  ٢٤يس تاريخ    ، نص بار اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية        ) ٨( 
 . ١٩٧٩سبتمبر  / أيلول  ٢٨وتعديلاته تاريخ   

 
  الوطنيةالفضاء السيبراني القوانين المتصلة بأو الفضاء السيبرانيقوانين   -٢

 الإسكوافي دول مختارة من خارج 
 

 
النص

بلجيكا
وجيه المتعلق بالحياة الخاصة والاتصالات     حكام التوجيه المتعلق بالخدمات المالية عن بعد والت قانون بشأن نقل بعض أ

الإلكترونية 
جه حق أوللقانون البلجيكي حول تناسق بعض  ٢٠٠١مايو /أيار ٢٢تاريخ    رقمروبيوالأقانون ناقل للتوجيه 

مجتمع المعلومات  في  المجاورةالمؤلف والحقوق     
الإلكترونية بشأن التجارة  الجديد القانون البلجيكي  

)الإلكترونية  الفاتورة (ن معدل لقانون الضريبة على القيمة المضافة    قانو
مجتمع المعلومات جه القانونية لخدمات  وقانون حول بعض الأ

الإلكترونيعلانات عبر البريد  مرسوم ملكي بشأن تنظيم إرسال الإ
 الإلكتروني للأموال  تحويل الت المجراة بواسطة وسائل  العملياقانون بشأن 

 وخدمات المصادقة  الإلكترونية  طار القانوني للتواقيع   مثبت لبعض القواعد المتعلقة بالإ  قانونمشروع 
خدمة المصادقة الذين يقدمون الشھادات المصنفة      ومرسوم ملكي ينظم الرقابة واعتماد مزود

 وخدمات المصادقة الإلكتروني قيع التو 



--

النص
فرنسا

 في مجتمع المعلومات المجاورة  بشأن حق المؤلف والقوانين     ٢٠٠٦يوليو /تموز ١ الصادر في   ٢٠٠٦-٩٦١قانون رقم 
ر الخدمات المالية عن بعد لدى  ي المتعلق بتتج ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني ٢٥ تاريخ ٢٠٠٥-١٤٥٠المرسوم رقم 

لكين المستھ
 حول الثقة بالاقتصاد الرقمي  ٢٠٠٤يونيو /حزيران ٢١قانون 

 المؤسسات التي   واعتمادالإلكتروني  خدمة التصديق يمتعلق بالاعتراف بتصنيف مزود  ال٢٠٠٤يوليو /تموز ٢٦قرار تاريخ 
يمھمتق

ن معالجة البيانات  المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين بشأ ٢٠٠٤أغسطس   /آب ٦ تاريخ ٢٠٠٤-٨٠٠١قانون رقم 
لمعلوماتية، بالملفات وبالحريات  المتعلق با١٩٧٨يناير /كانون الثاني ٦ تاريخ ٧٨-١٧المعدل للقانون رقم   والشخصية، 
 ومؤسساتھاالإلكترونية  موال  المتعلق بالأ ٢٠٠٢-١٣التنظيم رقم 
 المتعلق بالمعلوماتية، بالملفات وبالحريات ١٩٧٨يناير /كانون الثاني ٦ تاريخ ٧٨-١٧قانون رقم 

٢٢٦ والمادة ٢٤لى  إ١٦المواد -قانون العقوبات

مبرغساللوك
نشاء لجنة   وإالإلكتروني  ، الدفع الإلكترونية المتعلق بالتواقيع ٢٠٠١ يونيو/حزيران ١وقية العليا تاريخ  تنظيم صادر عن الد

الإلكترونية  التجارة 
لمانياأ

 بشأن حماية البيانات الشخصية المعدل  ١٩٩٠ ديسمبر/ لو كانون الأ٢٠ الصادر في  ٢٩٥٤/١٩٩٠القانون الفيدرالي رقم    
٢٣٢٥ رقم ١٩٩٤سبتمبر /لولأي ١٤بالقانون الصادر في   

السويد

١٩٩٨بريل أ/ نيسان٢٩ في ٢٠٤/١٩٩٨رقم قانون البيانات الشخصية السويدي   

سويسرا

ةالإلكتروني مر حول مسار الحرب أ
٩٤٣,٠٣ رقم الإلكتروني  قانون اتحادي حول خدمات المصادقة في مجال التوقيع  

 السويسرية مجتمع المعلوماتخلاقيات   قانون أ

ومانيار

الفضاء السيبراني بشأن منع ومحاربة جرائم م الثالث قانون مكافحة الفساد القس  

اكند

)ساسكاتشيفان (٢٠٠٠، الإلكترونيةقانون المعلومات والمستندات    
١٩٩٨ الموجودة في قانون العقوبات الكندي     الحاسوببعض الجرائم المتعلقة ب

٢٠٠٠، الإلكترونية  ت لمستندا قانون حماية البيانات الشخصية وا
) نيوفوندلاند  (الإلكترونية قانون التجارة 

)مانيتوبا(ة لكترونيقانون المعاملات الإ  
)لبرتاأ(ة  الإلكتروني قانون المعاملات 

)يوكون (الإلكترونية قانون التجارة 
)يلاند برينس إدوارد آ (الإلكترونية قانون التجارة 
)ريونتاأو (الإلكترونية قانون التجارة 
)نوفا سكوتيا  (الإلكترونية قانون التجارة 

ةيكيالولايات المتحدة الأمر
١٩٨٧ لعام الحاسوبقانون حماية 

 الموحد الإلكترونية قانون المعاملات  



--

النص
١٩٧٤كي لعام يرمقانون الخصوصية الأ  

 الدولية  أو في التجارة المحلية  الإلكترونية التواقيع  قانون 
صول المحاكمات الجزائية الجرائم وأ: ١٨ة الباب  يات المتحد قانون الولا 

التصاريح الكاذبةالغش و: ٤٧الجرائم، الفصل   - ١القسم 
جھزة الوصول   الغش والأنشطة ذات الصلة المتعلقة بأ     .١٠٢٩

صول المحاكمات الجزائية الجرائم وأ: ١٨يات المتحدة الباب   قانون الولا 
صاريح الكاذبةالغش والت: ٤٧الجرائم، الفصل   - ١القسم 
ب يسالحوا الغش والأنشطة ذات الصلة ب    . ١٠٣٠

صول المحاكمات الجزائية الجرائم وأ: ١٨يات المتحدة الباب   قانون الولا 
الغش و التصاريح الكاذبة: ٦٥الجرائم، الفصل   - ١القسم 
خطوط الاتصال، محطات الاتصالات أو أنظمتھا   . ١٣٦٢

صول المحاكمات الجزائية  الجرائم وأ:١٨اب قانون الولايات المتحدة الب   
 والشفھيةالإلكترونية  اعتراض الاتصالات السلكية و  : ١١٩الجرائم، الفصل   - ١القسم 
ف تعاري . ٢٥١٠

صول المحاكمات الجزائية الجرائم وأ: ١٨يات المتحدة الباب   قانون الولا 
السلكية وسجلات المعاملات   والإلكترونية لى الاتصالات   الوصول إ : ١١٩الجرائم، الفصل   - ١القسم 
الوصول غير الشرعي للاتصالات المخزنة   . ٢٧٠١

صول المحاكمات الجزائية أالجرائم و: ١٨قانون الولايات المتحدة الباب    
يقاع والتتبع  وأجھزة الإ سجلات قلمية  : ٢٠٦صول المحاكمات الجزائية، الفصل  أ - ٢القسم 

 من ١٨ المعدل للباب ،٢٠٠٢مة لعام العائدة لقانون حماية الأ) اء السيبرانيالفضقانون تطوير حماية  (٢٢٥حكام القسم أ
كي يمرالقانون الأ 

 الصادر في القانون الوطني للولايات      الإلكتروني ثبات   والإ الحاسوبة المتعلقة بجريمة  التوجيه الميداني حول السلطات الجديد    
٢٠٠١المتحدة لعام 

الإلكترونية قانون منع السرقة 
سماء المواقع ي على العلامات التجارية في أون حماية المستھلك ضد التعدقان

 التجاري غير المرغوب فيه  الإلكتروني قانون ينظم التجارة بين الولايات عن طريق وضع قيود وعقوبات على نقل البريد    
تنترنعبر الإ

يرلندا المملكة المتحدة وشمال آ 

١٩٩٨قانون حماية البيانات لعام 
١٩٩٠ لسنة  الحاسوب ساءة استخدام  ن إقانو

٢٠٠٠ البريطاني لسنة الإلكترونية الاتصالات   قانون 
روبيوالأالاتحاد 

١٩٧٤يوليو /تموز ١٥ حول سياسة المجموعة المتعلقة بمعالجة البيانات تاريخ  روبي والأقرار مجلس الاتحاد 
ة حول المساعدة   روبي والأ تعلق بالتطبيق العملي للمعاھدة    الم١٩٨٥يونيو /حزيران ٢٨ المعتمدة في  ١٠) ٨٥ (رقم توصية 

المتبادلة في المسائل الجزائية فيما يختص باعتراض الاتصالات   
 المتعلقة بتنظيم استعمال البيانات الشخصية في قطاع الشرطة ١٩٨٧سبتمبر /أيلول ١٧ تاريخ ١٠) ٨٧ (رقم توصية 

 روبيوالأ  المتعلق بقانون الأخلاقيات  ١٩٨٧ديسمبر / لوكانون الأ ٨ريخ  تاة رقم روبيوالأ توصية اللجنة 
)١٩٨٧ديسمبر  / لو كانون الأ٢٤ تاريخ ٣٦٥. الجريدة الرسمية ل (الإلكتروني  حول الدفع  

يناير /كانون الثاني ١٨ المعتمدة بتاريخ المجاورة حول القرصنة في مجال حق المؤلف والحقوق   ٢) ٨٨(التوصية رقم 
١٩٨٨

، تزويد المشرعين الوطنيين بتوجيھات تتعلق بتعريف بعض جرائم  الحاسوب حول الجرائم المتعلقة ب٩) ٨٩(لتوصية ا
١٩٨٩سبتمبر  /أيلول ١٣، تاريخ الحاسوب 

 حماية المعلومات بشأن ١٩٩٢مارس /آذار ٣١ تاريخ  روبي والأقرار مجلس الاتحاد 



--

النص
 مجتمع المعلومات في المجاورة  حق المؤلف والحقوق   بشأن ١٩٩٥يوليو /تموز ٢٧يخ ة تارروبي والأالورقة الخضراء للجنة   

)غير منشور في الجريدة الرسمية - نھائي (
 حماية الأفراد  بشأن أكتوبر/لو تشرين الأ٢٤في  الصادر ١٩٩٥ لسنة ٤٦رقم   ومجلس أوروباروبيوالأ توجيھات البرلمان

 تشرين ٢٣ تاريخ ٢٨١الجريدة الرسمية عدد  (ات الشخصية وفيما يتصل بحرية انتقال ھذه البيانات فيما يتصل بمعالجة البيان
)١٩٩٥ نوفمبر/الثاني
بتكنولوجيا  جراءات الجنائية المتعلقة  بشأن مشكلات قانون الإ١٩٩٥مبر سبت/أيلول ١١ المعتمدة في ٩٥رقم يات توص

المعلومات  
مجتمع لويات الجديدة المتعلقة ب   و حول سياسة الأ١٩٩٦نوفمبر /تشرين الثاني ٢١  تاريخروبيوالأحاد قرار مجلس الات

 المعلومات 
قانونية  ال بشأن الحماية  ١٩٩٦مارس /آذار  ١١ في روبيوالأ  ومجلس الاتحاد  روبي والأ صادر عن البرلمان  ٩٦/٩توجيه 

بيانات لقواعد ال  
الإلكترونية روبية في قطاع التجارة  أومبادرة : ١٩٩٧بريل أ/ نيسان١٨لجنة الاتصالات تاريخ   

 بشأن حماية المستھلكين فيما ١٩٩٧مايو /أيار ٢٠ في روبيوروبي ومجلس الاتحاد الأ والأ صادر عن البرلمان ٩٧/٧توجيه 
يتعلق بالتعاقد عن بعد

 الإلكتروني   عن طريق وسائل الدفع  التعاملاتبشأن  ١٩٩٧يوليو /تموز ٣٠ تاريخ ة رقم روبيوتوصية اللجنة الأ 
قة بين المصدر وحامل وسيلة الدفع    العلاوخاصةً
المعدلة لتعليمات  ١٩٩٧ أكتوبر/ل و تشرين الأ٦روبي في والأ ومجلس الاتحاد  روبيوالأ صادر عن البرلمان  ٩٧/٥٥توجيه 
علان المقارن   الإتضمين الإعلان الخادع ل   بشأن ٨٤/٤٥٠

جة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع الاتصالات     معالبشأن ٩٧/٦٦توجيه 
دارة الانترنيت، مسائل   إ بعنوان تنظيم وروبيوالأ   المجلس والاتحاد  إلى ٢٠٠٠بريل أ/ نيسان١١راسلة من اللجنة تاريخ  م

)غير منشور في الجريدة الرسمية - نھائي  (٢٠٠٠-١٩٩٨ة والدولية  روبي والأ السياسة 
جراءات تتعلق إ الذي وضع ١٩٩٨يونيو /حزيران ٢٢ تاريخ روبيو الأ صادر عن المجلس والبرلمان وجيه ت

في قطاع المعايير والتنظيمات التقنيةبالتدبير الاحتياطي للمعلوماتية 
الإلكترونية طار عمل جماعي للتواقيع   حول إتوجيه 
جه القانونية لخدمات    و حول بعض الأ٢٠٠٠يونيو /حزيران ٨ تاريخ روبيوالأ   للمجلس والاتحاد توجيه 

)ةالإلكتروني توجيه حول التجارة ( في السوق الداخلي    الإلكترونية، خاصة التجارة مجتمع المعلومات
والحقوق     جه حق المؤلف   أو تناسق بعض بشأن ٢٠٠١مايو /أيار ٢٢ تاريخ روبي والأللمجلس والاتحاد   توجيه 

مجتمع المعلومات  في المجاورة
 ديسمبر /لو كانون الأ١٨ في روبي والأ  ومجلس الاتحاد روبيو الأ الصادر عن البرلمان ٤٥/٢٠٠١رقم  روبي والأالنظام 
 بشأن، وروبيوالأبمعالجة البيانات الشخصية في نطاق ھيئات ومؤسسات المجتمع علق فراد فيما يتبشأن حماية الأ ٢٠٠١

الحر لھذه البيانات الانتقال  
الإلكترونية   بشأن التجارة ٢٠٠٢ يوليو/ تموز٣٠ في ٢٠٠٢رقم  روبي والأالنظام 
بشأن معالجة  ٢٠٠٢يوليو /تموز ١٢ في روبي والأ  ومجلس الاتحاد روبيو الأ  صادر عن البرلمان ٢٠٠٢/٥٨توجيه 

الإلكترونية  البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع الاتصالات     
 حول الاتصالات التجارية غير المرغوب بھا    ٢٠٠٤يناير /كانون الثاني ٢٢ة تاريخ  روبيوالأاسلة من اللجنة  مر

)غير منشور في الجريدة الرسمية - نھائي (
ة روبي والأس الشبكة يأست ٢٠٠٤مارس /آذار ١٠ تاريخ روبيوالأ صادر عن البرلمان والمجلس ٤٦٠/٢٠٠٤تنظيم رقم 

لة حماية المعلومات ووكا
   حول الاعتداءات    ٢٠٠٥فبراير /شباط ٢٤ تاريخ  رقم روبيوالأقرار إطار العمل الصادر عن المجلس 

ضد أنظمة المعلومات  
 برنامج المجموعة حول تأسيس ٢٠٠٥مايو /أيار ١١ تاريخ روبيو الأ  للبرلمان ومجلس الاتحاد  قرار رقم 

ةمال آمن للانترنيت وتقنيات الاتصال الجديد  وات حول ترويج استع  المتعددة السن 
حوار، شراكة ومساعدة  -  آمن لمجتمع معلوماتةستراتيجيا: ٢٠٠٦مايو /أيار ٣١ة تاريخ روبيوالأمراسلة من اللجنة  



--

النص
ھيئات الأمم المتحدة

الإلكترونية   بشأن التواقيع ٥٦/٨٠ نسيترال النموذجيونون الأ قا
الإلكترونية بشأن التجارة ١٦٢/٥١ نسيترال النموذجيولأ قانون ا

٢٠٠١ كما في عام  ومعدلاً منقحا١٩٩٤ً لعام الحاسوب الجرائم المرتبطة بحول منع وضبطدليل الأمم المتحدة  
١٩٩٤دي جانيرو  ريو - البرازيل  الحاسوب لقانون العقوبات بشأن جرائم   للأمم المتحدةمقررات المؤتمر الخامس عشر  

يل التنفيذ   ودلالإلكترونية نسيترال النموذجي بشأن التجارة  وقانون الأ 

العالم
ساليب منع جرائم المعلومات  أ حماية تكنولوجيا المعلومات و

  أمم جنوب شرقي آسيارابطة

ماليزيا 
١٩٩٧ لعام الحاسوبقانون جرائم 
١٩٩٨ لعام الإلكتروني قانون التوقيع  

سنغافورة  
١٩٩٨ لعام الإلكترونية ون المعاملات  قان

سكوانطقة الإ في مالفضاء السيبرانيقوانين   -باء

البحرين  -١

: انونية في البحرين، تشمل ما يلي       أھم النصوص الق

 منه     ٢١ وتعديلات المادة     ٢٠٠٢سبتمبر   / أيلول  ١٤ مؤرخ  البحريني   الإلكترونية  قانون التجارة   ) أ(
؛ ٢٠٠٦لعام    ١٣بموجب القانون رقم   

؛ الجھاز المركزي للمعلومات            حول إنشاء   ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني     ١٢ تاريخ   ٩مرسوم رقم  ) ب(

؛ الإلكترونية     حول المعاملات       ٢٠٠٢ لعام    ٢٨المرسوم رقم   ) ج(

؛ ٢٠٠٢ لعام    ٤٨قانون الاتصالات البحريني رقم      ) د(

؛قنية المعلومات والاتصالات        تشكيل لجنة عليا لت     بشأن   ٢٠٠٥ لسنة  ٢٥قرار رقم ) (

؛ الإلكتروني    الفنية لقبول الجھات العامة للتعامل            الشروط   بشأن   ٢٠٠٦ لسنة  ٢قرار رقم ) و(

؛ الإلكترونية    بشأن تشكيل لجنة تنظيم التجارة        ٢٠٠١ لسنة  ٣قرار رقم ) ز(

 لائحته    ، والذي لم تصدر  ٢٢/٢٠٠٦ رقم   المجاورة  قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق         ) ح(
. ١٩٩٣ لعام    ١٠التنفيذية، والتي تلغي قانون حماية حقوق المؤلف رقم        



--

مصر  -٢

: انونية في مصر، تشمل ما يلي     أھم النصوص الق

؛ ٢٠٠٤ أبريل / نيسان   ٢١ تاريخ  الإلكتروني  قانون التوقيع ) أ(

؛ ٢٠٠٣ لعام   ١٠قانون الاتصالات رقم   ) ب(

 حول الملكية الفكرية المتعلق بالعلامات             ٢٠٠٢ يونيو/ان   حزير٢ تاريخ   ٨٢القانون رقم ) ج(
ت  مخططات التصميما      التجارية، البيانات التجارية، مؤشرات جغرافية، براءات الاختراع، نماذج المنفعة،                    

ة، حق المؤلف والحقوق         الصناعي  والتصاميم ، النماذج ة، المعلومات غير المفصح عنھا         ي تكامل   ال داراتلل
 لاحقاً   صدرتالمجاورة   اللوائح التنفيذية المتعلقة بحق المؤلف والحقوق        . نباتات صناف ال وأالمجاورة  

؛ ٢٠٠٥ أبريل / نيسان  ١٤كمرسوم وزاري بتاريخ     

. الإنترنت   ويباس و حول إنشاء وحدة مكافحة جرائم الح         ٢٠٠٥ لعام    ٣٢٧وم رقم  سالمر ) د(

العراق  -٣

. الفضاء السيبراني    بشأن القوانين النافذة   ولم يتم تعديل  سيبرانيلم يتم وضع قوانين فضاء  

الأردن  -٤

: ردن تشمل ما يلي      أھم النصوص القانونية في الأ 

؛ ٢٠٠١ لسنة    ٨٥ رقم الإلكترونية   قانون المعاملات     ) أ(

توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات               الخاص ب   ٢٠٠٣المؤقت لعام     قانون ال) ب(
؛ الحكومية   

،   ١٩٩٨ وتعديلاته في الأعوام   ٢٢/١٩٩٢ رقم المجاورة  اية حق المؤلف والحقوق    قانون حم ) ج(
.  والتي تنظم حماية حق المؤلف والحقوق المرتبطة بھا في الأردن               ٢٠٠٥ و١٩٩٩

الكويت  -٥

 ھو في طور الدرس لإصداره،    ،الإلكترونية  في الكويت يوجد فقط مشروع قانون عن التجارة       
. للمواد المنشورة في جميع وسائط الإعلام         المؤلف  حماية حقوق     حول  ١٩٩٩ لعام   ٥ ضافة إلى قانون رقم  بالإ

لبنان  -٦

الملكية الفكرية)أ(

: ية في مجال الملكية الفكرية، ھي         أھم النصوص القانون

  والذي دخل حيّز التنفيذ في     حول حماية الملكية الأدبية والفنية            ١٩٩٩ لعام    ٧٥القانون رقم  ) ١(
؛  وھو لحماية حقوق المؤلف     ١٩٩٩يونيو  /ان  حزير ٦



--

  في حماية برامج المعلوماتية ومكافحة القرصنة           ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٥ مؤرخ ٤تعميم رقم  ) ٢(
. لبنان 

حماية المستھلك      ) ب(

 الذي تمت      ٢٠٠٤ أغسطس   /آب  ٥ تاريخ   ١٣٠٦٨صدر قانون حماية المستھلك بالمرسوم رقم          
. والبرلمان   للجان النيابية المشتركة         ل من قبل ا  المصادقة عليه كما عدّ     

) الإلكترونية   يةالمصرف العمليات      (الإلكترونية   التجارة  ) ج(

: ، ھي )الإلكترونية   العمليات المصرفية      ( الإلكترونية  أھم النصوص القانونية في مجال التجارة      

 منه؛   ١٧٤ و٨٠،  ٧٠، ٣٣ المواد   ١٩٦٣غسطس   أ / آب ١ تاريخ    قانون النقد والتسليف) ١(

 المتعلق بمھام مصرف لبنان بتطوير          ١٩٩٩كتوبر أ /لو تشرين الأ   ٢٦ تاريخ   ١٣٣قانون رقم ) ٢(
ن الأنظمة الصادرة حول        إ.  الإلكترونية  وتنظيم الدفع بواسطة الصراف الآلي والمعاملات           

 عن    ٢٠٠٠مارس   / آذار  ٣٠ تطبق بموجب قرار صادر بتاريخ       الإلكترونية   المعاملات     
؛ المصرف المركزي   

 واستعمال البطاقات         الإلكتروني  المتعلقة بالدفع    التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي          ) ٣(
تشرين     ٢٣ الإلكترونية   العمليات المصرفية      ) أ : ( ھي  الإلكترونية   الممغنطة والمعاملات         

  الإلكترونية    والمعاملات      الإلكترونية   العمليات المصرفية       ) ب(  ؛٢٠٠٥ديسمبر   /الثاني 
  ؛٢٠٠٢غسطس    أ /  آب ٢٦ ئتمان   الا الصراف الآلي وبطاقات     ) ج( ؛ ٢٠٠٣يوليو  /تموز  ٣
 الائتمان المصدرة في السوق        أو الدفع أوفاء   العائد لبطاقات الو    الإلكتروني   ي قاصالت) "د(

يناير  /كانون الثاني   ٢٤ الصادر في " اللبنانية والمستعملة محلياً على أجھزة الصراف الآلي           
 تشرين    ٧تاريخ  الصادر ب"  ة في لبنان اد المستعمل     عتم لائحة ببطاقات الا     ")  ھ(؛  ٢٠٠٣
. ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني 

تبييض الأموال  ) د(

:  مجال مكافحة تبييض الأموال، ھي         أھم النصوص القانونية في

؛ )مكافحة تبييض الأموال       ( ٢٠٠١ أبريل / نيسان  ٢٠ تاريخ   ٣١٨القانون رقم ) ١(

 حول مراقبة العمليات المالية والمصرفية          ٢٠٠١مايو   / أيار  ١٨ تاريخ   ٧٨١٨التعميم رقم  ) ٢(
لمكافحة تبييض الأموال؛      

  الدفع  حول الصراف الآلي وبطاقات     ١٩٩٩يونيو  / حزيران  ١٠ تاريخ   ٧٢٩٩التعميم رقم   ) ٣(
؛ )ئتمان والوفاء   الا (
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ئم   ومنع جرا  الإلكترونية  تعديلات قوانين الأصول المدنية والجزائية لتتوافق مع حاجات التجارة              ) ٤(
.)٥( واحتياجات المقاضاة    الفضاء السيبراني  

الإلكترونية    والمعاملات     الإلكترونية   التجارة  ) (

 تم تقديمه للجنة التشريع      الإلكترونية   والمعاملات     الإلكترونية يوجد مشروع قانون جديد يتعلق بالتجارة      
.)٦(النيابية وما زال قيد الدرس   

سلطنة عُمان  -٧

: نية في سلطنة عُمان، ھي       ص القانوأھم النصو

 منه؛   ٥ و٢ تين  الماد  ، حول تبييض الأموال   ٢٠٠٤يونيو  / حزيران ٢٨مؤرخ  مرسوم سلطاني     ) أ(

، الذي أصبح ساري المفعول      المتعلق بحماية حق المؤلف       ٢٠٠٠/ ٣٧ رقم سلطاني   مرسوم  ) ب(
. ٢٠٠٠يونيو  /حزيران   ٣ابتداءً من   

فلسطين  -٨

:  فلسطين، ھي   النصوص القانونية فيأھم 

 وتحديداً ، لفلسطين    الوطنية على المستوى الأعلى        سماء النطاق     أ مشروع قانون حول   ) أ(
سوف يصدر قريباً؛   والذي 

 منه حول     ١٩ والذي يتضمن البند    ٢٠٠١ لعام    ٤قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم          ) ب(
برھان التوقيع الإلكتروني؛    

القوة  له نفس   الإلكتروني التوقيع : منه   ٢٦ المادة  –  ٢٠٠٤ لسنة   ١٢راق المالية رقم     وقانون الأ) ج(
لتوقيع الخطي؛    لقانونية لا

عبر  )  الإنترنت ( بشأن النفاذ إلى الشبكة العالمية              ٢٠٠٤ لسنة    ٣٥قرار مجلس الوزراء رقم     ) د(
؛ مركز الحاسوب الحكومي       

 لسنة     ٣باللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم      ملحق   ال  ٢٠٠٤ لسنة   ٣٩قرار مجلس الوزراء رقم    ) (
؛ عبر البريد الإلكتروني     حول صحة العقود المجراة      ١٩ م -  ٢٠٠٠

تكنولوجيا     بشأن الاستراتيجية الوطنية للاتصالات و          ٢٠٠٥ لسنة    ٧٤قرار مجلس الوزراء رقم    ) و(
؛ المعلومات    

.   في ھذا السياق يحق لمحققي الشرطة مصادرة أجھزة الحاسوب خلال تحقيقھم بجريمة فضاء سيبراني       )٥(

.٢٠٠٧ أو ٢٠٠٦يتوقع أن يصدر القانون في   )٦(
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المصادقة على السياسات العامة لاستخدام                : ٢٠٠٥ لسنة   ٢٦٩قرار مجلس الوزراء رقم     ) ز(
؛ العامة     في المؤسسات     الإنترنت الحاسوب وشبكة      

. الإلكترونية   المصادقة على اعتماد مبادرة فلسطين         : ٢٠٠٥ لسنة    ٦٥قرار مجلس الوزراء رقم    ) ح(

قطر  -٩

: ، ھيقطرأھم النصوص القانونية في  

سيصدر قريباً؛ الذي   الفضاء السيبراني  قانون حول جريمة    مسودة  ) أ(

؛ ٢٠٠٦ لعام   ٣٤نون الاتصالات رقم   قا) ب(

   تاريخ ١٤ المنشور في الجريدة الرسمية رقم          ١٩٩٥/ ٢٥قانون حماية حق المؤلف رقم        ) ج(
. بعد مما يؤدي إلى التأخر بتطبيق أحكامه            لم تصدر اللائحة التنفيذية   . ١٩٩٥غسطس   أ /آب   ١٢

المملكة العربية السعودية  -١٠

: ، ھي يةعربية السعود    المملكة ال      أھم النصوص القانونية في

؛ ٢٠٠١قانون الاتصالات لعام      ) أ(

سوف  التي    الفضاء السيبراني     ائم وجر الإلكترونية   مسودات قوانين كاملة حول المعاملات              ) ب(
تصدر قريباً؛

  وتكنولوجيا    مھنة الاستشارات في مجال الاتصالات          مزاولة قرار وزاري بشأن شروط   ) ج(
؛ ٦٦٦٧رقم  المعلومات    

س ط غس  أ/  آب٣٠ تاريخ   ٤١/ب مرسوم ملكي رقم م     بموج  الصادر  المؤلف    حق   حماية   قانون ) د(
؛ وقد نشرت اللائحة التنفيذية   ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول  ١٩ تاريخ   ٣٩٥٩ ونشر في الجريدة الرسمية عدد     ٢٠٠٣

أغسطس    /  آب٢ ودخل حيّز التنفيذ في   ٢٠٠٤يونيو / حزيران  ٤لھذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ      
٢٠٠٤ .

الجمھورية العربية السورية  -١١

 بعد ولم يتم تعديل القوانين النافذة  الجمھورية العربية السورية        في السيبراني لم تصدر قوانين للفضاء 
 قدم إلى الإلكتروني   إلا أنه يوجد مشروع قانون حول التوقيع           . الفضاء السيبراني    بعلقة حول مواضيع مت  

. مجلس الوزراء لإقراره   

على   . ٢٠٠١ام ع  ل١٢ بموجب القانون رقم   الجمھورية العربية السورية       ي في حق المؤلف محم     
. بدأت بقبول طلبات الإيداع، إلا أن الرسوم القانونية لم تحدد بعد         ن مديرية حماية حق المؤلف قد        الرغم من أ   
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الإمارات العربية المتحدة  -١٢

: أھم النصوص القانونية في الإمارات العربية المتحدة، ھي         

 المعلومات؛      تكنولوجيا ل مكافحة جرائم      حو ٢٠٠٦ لعام   ٢القانون الاتحادي رقم    ) أ(

؛ الإلكترونية   بشأن المعاملات والتجارة         ٢٠٠٢ لسنة   ٢قانون رقم ) ب(

؛ )٢٠٠٠( والإعلام   الإلكترونية   منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة        انونق) ج(

ل المستندات المرسلة         حول قبو ١١٨و ٢٤و  ٤  بما في ذلك المواد   )١٩٩٨(قانون الجمارك    ) د(
لكترونياً؛  إ

 الصادر من مركز دبي المالي العالمي وقانون حماية                  ٢٠٠٧قانون حماية البيانات الشخصية         ) (
 نطاق مركز دبي المالي العالمي؛            على ، المطبق    ٢٠٠١بيانات لعام     ال

. ٢٠٠٢ لعام   ٧ رقم  وحماية التفويض  حقوق المؤلف  حماية    ون قان) و(

اليمن  -١٣

: أھم النصوص القانونية في اليمن، ھي   

 ،الإلكترونية   نظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية           أ بشأن    ٢٠٠٦ لسنة   ٤٠قانون رقم ) أ(
؛والتعاقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني       

؛ ١٩٩١ لعام    ٢٠قانون الصحافة رقم  ) ب(

عد  الذي يحمي حقوق المؤلف والذي لم ينفذ ب      ١٩٩٤ لسنة   ١٩قانون حماية الملكية الفكرية رقم          ) ج(
. لعدم إصدار لائحته التنفيذية   

رتبطة به والتشريعات المالفضاء السيبرانيوضع تشريعات   تحليل -جيم
 الإسكوامنطقةفي 

ر تشريعات الفضاء السيبراني أو التشريعات المرتبطة به متخلفة أو غير كاملة               ـ بشكل ) ناقصة(تعتب
ام في منطقة الإسكوا     ـ فبينما اعتمدت  .  ويوجد تباين بين دول الإسكوا فيما يتعلق بوضع ھذه التشريعات         .  ع

دول مثل البحرين والإما      ـ ض ال ـ لفضاء السيبراني، ما زالت بعض الدول متحدة عدة قوانين لرات العربية البع
.الأخرى تضع النصوص القانونية لھا أو تراجع مسوداتھا
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يع الدول في منطقة الإسكوا بأھمية تنظيم الفضاء السيبراني واستخدام الأنظمة الحاسوبية                ـ ر جم ـ تق
رنت  ـ ؤكد على ذلك الجھود المتعددة التي تم القيام بھا           .  والإنت ـ في المنطقة في مجال الحكومة الإلكترونية      وي

.وفي مجال وضع مسودات للتشريعات القانونية لأمور ترتبط باستخدام الحاسوب والإنترنت

ة المعاھدات والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية للفضاء السيبراني في الدول الأجنبية مع               ـ إن مقارن
.ز عدداً من المسائل الھامة والمبينة أدناهالقوانين المعتمدة في منطقة الإسكوا، تبر

حماية البيانات الشخصية والحق بالخصوصية  -١

 غير الموجودة السبب الرئيسي لمشاكل الخصوصية،              أوتمثل وسائل مراقبة الإفشاء غير المناسبة             
 إن أھم    .قمي عدة أشخاص بشكل ر    أوفة العائدة لشخص    خاصةً لأنه يمكن تخزين المعلومات الفردية المعرِّ            

قضائية جزائية،    معلومات    معلومات صحية،      : أنواع المعلومات التي تتأثر بمسائل الخصوصية تتعلق بما يلي            
. معلومات مكانية      معلومات مالية، معلومات وراثية و           

اصةً،   تختلف الحماية القانونية العائدة للحق بالخصوصية عامةً، وتلك العائدة للبيانات الشخصية خ                 
. ر بين دول العالم   بشكل كبي  

لا يجوز تعريض أحد لتدخل       : "  على ما يلي     "نسان  الإعلان العالمي لحقوق الإ          " من   ١٢تنص المادة    
  .   مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته             أو مسكنه     أو في شؤون أسرته   أوتعسفي في حياته الخاصة      

. )٧("الحملات   تلك  أو من مثل ذلك التدخل      ية القانون الحماية   حق في  الولكل شخص    

 أو  حاسوب  انات الشخصية على جھاز        ن يتم تنظيم تخزين وتحويل البي   أاستلزمت حماية الخصوصية       
. يتھا عبر نصوص قانونية وتوجيھات     ، كما وحما    حواسيب  نظمة وشبكات      أ

على المستوى الدولي، فقد أبرمت عدة معاھدات وتوجيھات لأجل حماية البيانات الشخصية وتبعاً                          
على سبيل المثال، أصدر الاتحاد          .  ووافقت عليھا عدة دول   ليھا إ نضمت لخصوصية، وقد ا ا حماية   ق بلذلك الح  

 في   . معاھدات وتوجيھات تطبق في دول الاتحاد وقد أُدخلت موادھا في القوانين المحلية لتلك الدول        روبيوالأ
يع عدة، بما في ذلك نوعية     إلى مواض  روبي والأ تحاد  ھدات والنصوص القانونية، تطرق الا    إطار ھذه المعا    

 النشر غير     أوحماية تلك البيانات من الإفشاء          وكذلك   معالجة البيانات،         تشريعالبيانات المعالجة ومعايير          
 للبرلمان والمجلس        التوجيه رقم    ) أ: ( أھم تلك المعاھدات والتوجيھات ھي        و  . المشروع   

معالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع                  المتعلق ب     ٢٠٠٢يوليو  /تموز   ١٢ين تاريخ     روبيوالأ
 التوجيه رقم   ) ب (؛ ) الإلكترونية  التوجيه حول الخصوصية والاتصالات       ( ؛ الإلكترونية   الاتصالات   

 حول حماية الأفراد في ما يتعلق            ١٩٩٥كتوبر  أ / لوتشرين الأ    ٢٤ين تاريخ    روبي والأ للبرلمان والمجلس       
. معلومات    ال ھذهية وحرية انتقال   بمعالجة البيانات الشخص       

 نظرة مختلفة حول الحق بالخصوصية وذلك لأن الأنظمة المعنية              كيةيالأمر   الولايات المتحدة   لدى 
  ، يةفدرال تنصّ القوانين ال  .  المتعلق بحرية إبداء الرأي       للدستور  لوبالموضوع تتعارض أحياناً مع التعديل الأ         

.  إلى السجلات   الوصول  وصاحفالإ  على شروط    ،١٩٧٤قانون الخصوصية لعام    بما فيھا  

. : ن علىيمكن معاينة النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسا     )٧(



--

 ـ ي لأمر وضعت وزارة التجارة ا  وذلك للتوافق مع الشروط      " ترتيب برّ الأمان  : "كية ما يعرف ب
  كية ير الأم   بناءً لھذا الترتيب، يجب على الشركات            .ةة لحماية البيانات الشخصية والحق بالخصوصي           روبيوالأ
. روبية أوفي تعاملھا مع شركات         ن تطبق أحكام التوجيه رقم       أ

 المبادئ الأساسية لحماية ومعالجة البيانات               روبيوالأ  إلى ذلك، فقد أدخلت دول الإتحاد  ةفاضإ
 قد نصت على حماية الأفراد في       روبيوالأ تحاد    الا نصوصن بعض    كما أ    .  الشخصية في قوانينھا المحلية      

تحاد    ت وذلك عن طريق مؤسسات وھيئات الا          ه البيانا ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل ھذ              
. روبي والأ

  ، ١٩٩٨ الصادر سنة   يرلندا مثلاً، ينص قانون حماية البيانات الشخصية        آفي المملكة المتحدة وشمال       ف
ن تكون البيانات معالجة          أ وفقاً لھذا القانون يجب   . على ثماني مبادئ تعتبر إلزامية لمعالجة البيانات الشخصية             

حفظ لفترة أطول مما ھو     تلا و دقيقة  وغير مبالغ بھا؛     مناسبة   ؛ معالجة لأھداف محددة      ؛رة شرعية وعادلة  بصو
دول تفتقر إلى الحماية     لا تحوّل إلى  منة و آ  ؛ معالجة وفقاً لحقوق الشخص المعني بالبيانات         ؛ضروري
. المناسبة   

 المتعلق      ١٩٧٨يناير / ون الثاني  كان ١٧ تاريخ  ٧٨طبقت نفس المبادئ في فرنسا بموجب القانون رقم    
أضف إلى ذلك، يعاقب قانون العقوبات الفرنسي بالسجن            . )٨(بالحرية الشخصية وحماية البيانات الشخصية          

   .  يورو، الجرائم والمخالفات التي تطال البيانات الشخصية          ٣٠٠  ٠٠٠حتى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى      
زمة لحماية البيانات         عدم تطبيق التدابير اللا  أوة عن الإھمال      ضاً الجرائم الناتج  يعاقب قانون العقوبات أي    

. ومعالجتھا    

 الذي   ١٩٩٨ أبريل /نيسان   ٢٩تاريخ   ) ١٩٩٨:٢٠٤(كذلك، صدر في السويد قانون البيانات الشخصية      
 حول حماية البيانات        رقم روبي والأ يوافق كافة المبادئ المنصوص عنھا في توجيه الإتحاد          

. الشخصية 

توماتيكية تتبع المبادئ       أو ف  النصأو  الآلية  بناءً عليه، فإن الحماية الدولية لمعالجة البيانات في الأنظمة                     
)   ١٩٨١يناير  /كانون الثاني      ٢٨ستراسبورغ      (١٠٨ في المعاھدة رقم     روبيوالأ من مجلس الاتحاد        الموضوعة   

ن   صية، التي تحدد الصفات التي يجب أ     شخ  للبيانات ال    الآلية  حماية الأفراد في ما خص المعالجة           قة بلالمتع  
أن تكون البيانات قد استحصل عليھا وعولجت        ) أ: (توماتيكياً وھي    أوتتمتع بھا البيانات لكي تتم معالجتھا        

ن يتم حفظھا لأھداف محددة وقانونية وألا تستعمل بطريقة غير متوافقة مع           أ ) ب(بطريقة قانونية ومشروعة؛    
ن تكون     أ )  د(  الأھداف التي حُفظت لأجلھا؛         تتجاوز مناسبة، موضوعية ولا       ن تكون    أ ) ج (ھذه الأھداف؛   

 المدة   تتجاوز ن تحفظ بشكل يسمح بتعريف أصحاب البيانات لفترة لا              أ )  ھ(؛  محدثة دقيقة، وحيث دعت الحاجة       
. للازمة للھدف الذي حفظت من أجله        ا

ناك غياب للقوانين المناسبة لحماية             تحديداً ما زال ھ  الإسكوا   في المنطقة العربية عامةً وفي منطقة       
مواد، فإن ھذه   من أن القوانين الوطنية تنص على بعض ال      بالرغم . خصوصيةمعالجة البيانات والحق بال       

ما زالت تشريعات      و  .بتخزين المعلومات المصرفية        أوالإحصاءات    ب بالأحوال الشخصية،      المواد تتعلق عادة   
 من قانون      ٦ أما في تونس، فإن الفصل        .الإسكوا    دول من أعضاء    حماية البيانات الشخصية ناقصة في عدة         

.٢٠٠٦يناير /  عدل ھذا القانون بشكل متواصل وصدق آخر تعديل في كانون الثاني      )٨(



--

يوجد قوانين مرعية     كما     .  يشمل أحكام لحماية البيانات الشخصية            الإلكترونية    والمعاملات     الإلكترونية   التجارة  
.  مثل الجزائر والمغرب     أخرى من شمال أفريقيا     الإجراء تحمي البيانات الشخصية في دول         

:  كما يلي   الإسكوا   لفية، يمكن تلخيص الوضع القانوني لدول       ھذه الخوفي ضوء

 ما    لا يوجد و  إلى معالجة البيانات الشخصية،           الفضاء السيبراني   قوانين لم تتطرق   :  البحرين ) أ(
؛ نون حولھا    مشروع قا  دإعدا  يشير إلى  

   حددت خدمة الاتصالات     ٢٠٠٣ لعام    ١٠ من قانون الاتصالات رقم      ٢المادة رقم   : مصر) ب(
أية تشريعات      توفر  ما يشير إلى     لا يوجد .  المبنية على مبادئ تحمي سرية البيانات وحقوق المستخدمين             

 معالجتھا؛      أوأخرى تحمي البيانات     

 معالجتھا؛      أولق بحماية البيانات       أحكام قانونية تتع   توفر ما يشير إلى    لا يوجد :  العراق  ) ج(

 لم  وكذلك   .  لموضوع حماية البيانات الشخصية          لكترونية الإ لم يتطرق قانون المعاملات         :  الأردن ) د(
حماية البيانات       إلى    ٢٠٠٣القانون المؤقت المتعلق بتطبيق تقنية المعلوماتية في دوائر الدولة لعام               يتطرق  

؛  بخصوص حماية البيانات الشخصية       تحضيره أوتشير إلى وجود تشريع تتم دراسته     لا أدلة  و  . الشخصية 

؛  معالجتھا     أوأحكام قانونية تتعلق بحماية البيانات          توفر ما يشير إلى    يوجد لا :  الكويت ) (

 مشروع      وفيما تتضمّن   .  معالجتھا    أو تتعلق بحماية البيانات        لقوانين وتشريعات  لا وجود  :  لبنان ) و(
أن ھذا    فصلاً يتعلق بحماية البيانات ومعالجتھا، إلا            الإلكترونية    والمعاملات     الإلكترونية   قانون التجارة   

 وقد يتعرض لتعديلات قبل إقراره؛   درس في البرلمان   قيد الالمشروع ما زال      

 معالجتھا،        أوأحكام قانونية تتعلق بحماية البيانات           توفر  ما يشير إلى      لا يوجد :  سلطنة عمان     ) ز(
 دراسته؛  أو أي مشروع يتم تحضيره     ولا أدلة تشير إلى  

 معالجتھا؛       أو بحماية البيانات     أحكام قانونية تتعلق     توفرما يشير إلى     لا يوجد :  فلسطين ) ح(

وقد حددت     . إلى موضوع حماية البيانات      حالية  ال الفضاء السيبراني   قوانين لم تتطرق  : قطر) ط(
 إشارات غير      أو الموانع لاستلام رسائل برقية         ١٩٨٧ من قانون الاتصالات السابق الصادر في           ٣٥المادة   

 أو الاحتفاظ بھا     عدم ي حال استلام مثل تلك الرسائل بشكل غير مقصود،             مخصصة للشخص الموجھة له، وف        
 الذي يعتبر تطوراً ھاماً      ٢٠٠٦ عام  ٣٤ن قانون الاتصالات الحديث الصادر بالمرسوم رقم        إلا أ . توزيعھا  

بالإضافة إلى ذلك، تمنع    . في ھذا المجال، قد نص على موانع تتعلق بحماية المستھلك والبيانات             
 الخدمة من استعمال معلومات المستھلك لأجل غايات الإعلان غير المرغوب فيه؛                             زودممنه     ٥٠المادة  

حماية بيانات العميل        وتطالبه ب   الخدمة من خرق حق الخصوصية العائد للمستخدمين،                    زودم تمنع   ٥٢والمادة   
 في ما خص     روبيوالأ  حكام التوجيه رقم     أ متوافقة جزئياً مع     ٥٢تعتبر المادة     . )٩(التي تم حفظھا   

؛  دراسته  أولم يظھر البحث أي قانون جديد يتم التحضير له      و   .جراءات معالجة البيانات الشخصية وحمايتھا             إ

موافقة العميل أو بموجب حكم      أنه يحظر على مزود الخدمة من حفظ، تخزين أو إفشاء أية بيانات إلا ب         ٥٢  كما تنص المادة   )٩(
إلا أنه يمكن  .  يكون مزود الخدمة مسؤولاً أيضاً عن التأكد من أن البيانات صحيحة، دقيقة ومناسبة للھدف التي جمعت من أجله .  القانون

.للمؤسسات العامة الحصول على معلومات سرية أو اتصالات خاصة  



--

 أو أحكام قانونية تتعلق بحماية البيانات         توفر يشير إلى   لا يوجد ما :  المملكة العربية السعودية        ) ي(
؛ معالجتھا    

 أوأحكام قانونية تتعلق بحماية البيانات        توفر يشير إلى  لا يوجد ما   :الجمھورية العربية السورية      ) ك(
؛ معالجتھا    

 في نطاق مركز دبي       ٢٠٠٧قانون حماية البيانات الشخصية          يطبق  :  الإمارات العربية المتحدة       ) ل(
متوافقة مع توجيھات الاتحاد          و  منه تحمي معالجة البيانات الشخصية             ١٠ و ٨المالي العالمي، والمواد          

يحدد القانون البيانات الشخصية على أنھا أية          و . والتنمية في الميدان الاقتصادي     التعاون    منظمة   و  روبيوالأ
 غير   أو الإفصاح مباشرةً  : المعلومات الحساسة مثلا        يحدد  ليه؛ كما و   إمعلومات تتعلق بشخص طبيعي معرف            

لي،    الفلسفية، السجل العد    أوعتقدات الدينية   الآراء السياسية، الم       أونتماء  ، الا  ي  الإتنأومباشرةً، الأصل العرقي      
؛  الجنس  أو معلومات عن الصحة         أوعضوية الاتحادات والنقابات،     

لا وجود لأدلة تشير إلى أحكام قانونية تتعلق بحماية معالجة البيانات الشخصية                         :  اليمن  ) م(
. والحساسة   

)٢٠٠٧( قانون حماية البيانات الشخصية   أھم أحكام-١الإطار 
سلطة مركز دبي المالي العالميصادر عن ال

المتطلبات العامة 

:ن البيانات الشخصية التي يعالجونھا ھي أيجب على مراقبي البيانات التأكد من 

، قانوني وآمن؛عادلعالجة بشكل م

بح ات وألا تتعدى المعالجة مدى تصمعالجة لأھداف محددة، صريحة ومشروعة وفقاً لحقوق المعني بالبيان     
 متناقضة مع ھذه الحقوق والأھداف؛    فيه

؛ الأصلية لتجميعھا أو لمعالجتھا إضافياً  الأھداف  تتجاوزن تكون مناسبة، موضوعية ولا أ

؛محدثةدقيقة وحيث دعت الحاجة   

 جمعت أو تم  المدة اللازمة للھدف الذي    تتجاوزن تحفظ بشكل يسمح بتعريف أصحاب البيانات لفترة لا    أ
. من أجله إضافياًمعالجتھا

 غير الكاملة،  أون البيانات الشخصية غير الدقيقة    أ تخاذ التدابير اللازمة للتأكد من   يجب على مراقبي البيانات ا 
. تصحيحھاأو  تعالج بسببه، قد تم محوھاأووحسب الغرض الذي جمعت  



--

)تابع (١الإطار 

معالجة بيانات شخصية حساسة

:خصية حساسة إلا إذا لا تتم معالجة بيانات ش

؛كان الشخص المعني بالبيانات قد أعطى موافقته الخطية لمعالجة ھذه البيانات الشخصية الحساسة   

؛ المعالجة ضرورية لأجل تنفيذ موجبات وحقوق مراقب البيانات 

حيث يكون الشخص  لشخص آخر  أوالمعالجة ضرورية لأجل حماية مصالح الشخص المعني بالبيانات   
؛  قانونياً من إعطاء موافقتهأومعني بالبيانات غير قادر جسدياً ال

 أي ھيئة لا تبغي الربح على أوالمعالجة تتم في سياقھا القانوني مع ضمانات مناسبة من مؤسسة، جمعية  
 أشخاص لھم تعاطي معھا في ما يتعلق بأھدافھا، والبيانات   أو تتعلق المعالجة بأعضاء الھيئة شرط أن
؛شخاص المعنيين بالبيانات ح عنھا لشخص ثالث بدون موافقة الأ  لا يفص الشخصية

 كانت ضرورية لتأسيس، أوالمعالجة متعلقة ببيانات شخصية تم إخراجھا علناً من قبل الشخص المعني بھا   
ى قانونية؛وا الدفاع في دع أوممارسة 

راقب البيانات؛  موجبات قانونية يخضع لھا مأوالمعالجة ضرورية تطبيقاً لقواعد  

سواق المالية الدولية، شرط    المعالجة ضرورية لدعم المصالح القانونية لمراقب البيانات المعترف بھا في الأ   
ن تتم المعالجة وفقاً للمعايير المالية الدولية وباستثناء الحالات التي تكون فيھا مصالح الشخص المعني   أ

المراقب نظراً لحالة الشخص المعني بالبيانات الخاصة؛ بالبيانات الشرعية تعلو قانوناً على مصالح 
 تتعلق  أو محاسبية أوستجابة مع متطلبات تقع على عاتق مراقب البيانات تكون تنظيمية المعالجة ضرورية للا

 اكتشاف جريمة؛أو منع أو  موجبات مجابھة تمويل الإرھاب أوبمكافحة غسل الأموال  

 إدارة خدمات    أو   العلاج أو تدبير العناية أو التحليل الطبي   أو الوقائي   المعالجة ضرورية لحاجات الطب   
 أنظمة وطنية  أوالعناية الصحية، وحيث تكون البيانات معالجة من شخص مختص صحياً وفقاً لقوانين      

ذا سر مھني؛ من قبل شخص ملزم بھكأوسر المھنة موضوعة من قبل ھيئات وطنية مختصة ملزمة ب

 أو  الإھمال أوخسارة مالية ناتجة عن عدم النزاھة ) أ: ( لحماية أعضاء من الجمھور منالمعالجة ضرورية 
 عدم كفاءة الأشخاص الذين يؤمنون خدمات مصرفية، خدمات      أوغير ذلك من التصرفات غير المناسبة  

ذلك   غير أوالضمان، خدمات الاستثمار، خدمات استشارات الإدارة، خدمات تقنية المعلومات، المحاسبون         
عدم ) ب(؛ )التعھيد  عن طريق الغير بواسطة أوسواء مباشرة (من النشاطات التجارية 

ؤمنون خدمات  عدم كفاءة الأشخاص الذين ي أو غير ذلك من التصرفات غير المناسبة   أوالنزاھة، الإھمال  
 غيرھا؛أوثمار، الخدمات المالية  خدمات الضمان، خدمات الاست  �مصرفية

.موح بھا خطياً من قبل مفوّض حماية البياناتمس

في المواد التالية، ينص القانون على القواعد التي يجب تطبيقھا عندما يتم نقل بيانات خارج نطاق مركز دبي       
 منه ٣أضف إلى ذلك ينص القانون في المادة  .  بغياب مستوى حماية ملائمأوالمالي العالمي مع مستوى ملائم للحماية 

:حقوق الأشخاص المعنيين بالبيانات بأن يقوموا بما يلي  على 

؛ الشخصية البياناتأو حجبالوصول وتصحيح   

.الاعتراض على المعالجة 

وتنظيمات معالجة داخل نطاق مركز   بيانات الشخصية لأجل استعمال آمن  يعتبر القانون كاملاً من ناحية حماية ال
.دبي المالي العالمي



--

الإلكترونيصوصية وحرية المعلومات في قطاع الاتصالات حماية الخ  -٢

ساسية، إلا أنه لا يتم دائماً احترام        وق الأ  ن الحق بالخصوصية ھو من الحق      أ على    الإجماع     من رغم بال
تخزين،    وجمع،   ضعت عدة دول قوانين حول     قد و و  .في نطاق المعاملات والاتصالات الإلكترونية             ھذا الحق   

.باتصالات القطاع الخاص والأفراد       خفاء البيانات الشخصية بشكل غير مشروع، والتدخل              إأوإفشاء   وتعديل و

الخصوصية   ين والتنظيمات المناسبة في ما يخص           من نقص في القوان الإسكوا    تعاني دول منطقة    
  لات في قوانين الاتصالات     االموضوع الوحيد الذي تمت معالجته ھو حماية الاتص             و .  وحرية المعلومات     

ية الخصوصية في قوانين    د قواعد أخرى لحما  ويمكن أيضاً وجو     . مثلاً  مصركما في  عددة في المنطقة،   المت 
. العقوبات 

  حولأي قانون ليس ما يشير أنه يوجد      في دبي،  ٢٠٠٧باستثناء قانون حماية البيانات الشخصية لعام           
. الإسكوا    في دول منطقة  لكترونية  الإ  في قطاع الاتصالات      أوصوصية بحالة الاتصال على الشبكة       حماية الخ   

الفضاء السيبرانيالرقابة وحرية التعبير في   -٣

  موضوعاً أساسياً    ،  الإنترنت   وأكثر تحديداً على     ، الفضاء السيبراني   حرية التعبير والحريات في       تعتبر  
 لديھا قوانين رقابة     ،الإسكوا    دول بما فيھا   ، عامةً  بيةر الدول الع ن  إ. )١٠(حماية القانونية والتنظيم   لخضع لي

. صارمة 

على الرغم     و .  جه الأخرى للرقابة بالآداب العامة المحمية في الدول العربية بشكلٍ عام                     وأحد الأ   يتعلق   
في  القضايا  تطرق إلى تلك    ت، إلا أنھا      الإنترنت   لم تنظم حرية التعبير والرقابة على        الإسكوا   من أن دول     

 قوانين  وكذلكالتي تنظم الصحافة والتلفزيون والبث الإذاعي،     علام  لا سيما قوانين الإ   والقوانين المحلية،    
. العقوبات والجزاء   

: الإسكوا    بعض دول   للرقابة في  لواقع القانونيفيما يلي ملخص ل   

 الدولية عبر مركز       الإنترنت  حركة    بتحويل كافة    المملكة   تقوم :  المملكة العربية السعودية         ) أ(
عبر الاستعانة ببرنامج         ، حيث يتم ترشيح المضمون       والتقنية وم للعزيز للع    في مدينة الملك عبد ا     حواسيب 
بالإضافة إلى ذلك يتم منع بعض المواقع وفقاً للائحتين          . من شركة  مطوّر  

ي  تلك الت ) ٢( و؛)١١(خلاقيةتلك التي تتضمن مواقع غير أ    ) ١: (، وھي الإنترنت  محفوظتين لدى وحدة خدمات    
 المضمون ھو قرار    رشيح ن السند القانوني لت   إ . يتم منعھا بناءً لتوجيھات لجنة أمنية تابعة لوزارة الداخلية              

؛ ٢٠٠١فبراير  /شباط   ١٢مجلس الوزراء تاريخ     صدر عن  

).١لطفاً مراجعة الصفحة   (ناه الواسع  في ھذا السياق يُفھم بالفضاء السيبراني مع   )١٠(

 يشجع المواطنون على التبليغ عن المواقع المخالفة للآداب العامة ليتم منعھا وذلك عبر استعمالھم للنموذج الموجود على          )١١(
.الشبكة



--

 مطور من        بواسطة برنامج    الإنترنت  يح مضمون    شتقوم الدولة بتر :  الإمارات العربية المتحدة       ) ب(
ة،    د غير الأخلاقي   موا، ال "إتصالات " الوطني    الإنترنت يحظر مزود خدمة     . شركة   

.  العامة في الإمارات العربية المتحدة           للآدابالمواد السياسية الحساسة وأي مضمون يعتبر مخالفاً              و

 إلى المواقع التي تقع ضمن    الوصول المرخصين    الإنترنت  مزودي خدمة   على  يحظر   : اليمن  ) ج(
تحويل   ل وا وأي مواد تح  جنسية التربية ال و،  الجنسي المخصص للراشدين       المحتوى  ولعاب الميسر،      أفئات 

.المسلمين إلى ديانات أخرى       

 حماية حرية      بناءً لما سبق، وبعكس الدول في المناطق الأخرى التي وضعت قوانين تطبق قواعد                     
 ما زال ينقصھا التنظيم المناسب           الإسكوا   طقة  ، فإن دول من   )١٢( لحقوق الإنسان    ي حكام الإعلان العالم        التعبير وأ  

.  التعبير المتعارف عليھا دولياً       لضمان مستوى رقابة لا يتعارض مع قواعد حرية        

الملكية الفكرية  -٤

 تعتبر واحدة من أھم المواضيع القانونية، وقد         الفضاء السيبراني  ن حماية حقوق الملكية الفكرية في           إ
بشكل أساسي بالتعدي          يتعلق ھذا الموضوع        . حولھا   ةعاھدات واتفاقيات دولي    قوانين واعتمدت م     ةوضعت عد 

، حيث تكون التعديات مصنفة      الحاسوب  برامج وبرمجيات     ) أ : ( حقوق الملكية الفكرية التالية     أوعلى الأعمال      
أسماء مواقع على        ) ب( ولوج غير مرخص؛   أو استعمال    أو نسخ غير مشروع    أوعامةً كأعمال قرصنة       

تجارية وحيث الاعتداءات ھي       ال علامات   ال  أو فكرية  الملكية   ال   التي يتم التعدي من خلالھا على حقوق           نت الإنتر
قرصنة أعمال مشمولة بحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك على سبيل المثال تنزيل نسخ غير مشروعة من                     

،    سماء المواقع   أ اغتصاب العلامات التجارية عبر       ) ج(  تمكين ھكذا ولوج؛  أو أفلام أوأغاني  
 سماء المواقع    تحقير العلامات التجارية عبر أ        ) د(و؛ الإنترنت  وھو الاعتداء الذي يطال علامة تجارية على         

. الإنترنت ، وھو الاعتداء الذي يتم بموجبه الحط من قيمة علامة تجارية على              

  أو  الحاسوب  ساسية عن طريق استخدام       الأ  فكرية ال  لكية  م ال لما سبق، يمكن الاعتداء على حقوق            إضافةً
 أو   الحاسوب  ، حيث تستعمل أنظمة        الحاسوب   ، بما في ذلك براءات الاختراع العائدة لبرمجيات           حاسوبي  نظام  

.  محدد من الملكية الفكرية       الھندسة العكسية لفك ترميز الخوارزميات العائدة لجزء             

ما    ك  الفضاء السيبراني ات على حقوق الملكية الفكرية في       ضمن ھذا السياق، يمكن تصنيف الاعتداء       
: يلي

؛ الإنترنت التحميل إلى     أو   التنزيل من ) أ(

كرية بسبب اختيار وتنظيم مضمونھا؛      ن تتمتع بحماية الملكية الف         ن أ ك قواعد البيانات التي يم    ) ب(

  اقتباس   يوازي لحاسوب   ارموز   أو  بين لغات     أو/ تحويل برنامج إلى      أن ، حيث  الحاسوب   برامج   ) ج(
 عرض   أو تشغيل     فإن بالإضافة إلى ذلك    .   يوازي نسخ العمل     حاسوب  حفظ أي عمل على      أن  العمل، وحيث     

حق في حرية      لكل شخص ال  :   "على ما يلي ١٩٤٨ من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام  ١٩ تنص المادة )١٢(
الرأي والتعبير، ويشمل ھذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيھا وإذاعتھا بأية وسيلة كانت دون تقيد    

. :  يمكن معاينته على.  بالحدود الجغرافية



--

يستوجب موافقة مالك حق     فھو   ولذا ، على جھاز عرض فيديو سوف يشمل عادةً النسخ      حاسوبي   برنامج  
. ية الفكرية  الملك  

لكة المتحدة  تحويل نسخ أعمال إلكترونية في المم-٢الإطار 

 من قانون حماية حقوق المؤلف، النماذج   ٥٦يرلندا، تنص المادة آفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال 
ة  إلكترونيل اعمأتطبق المادة عندما يتم شراء نسخة و  . على حماية الأعمال الإلكترونية ١٩٨٨وبراءات الاختراع لعام   
صوص عنھا بموجب قاعدة قانونية حيث يسمح للشاري، بمعرض استعماله، أن     منأوضمنية أو بشروط، سواء صريحة، 

.رالعمل المحو بصنع نسخ من أو  تحويره أويقوم بنسخ العمل 

إضافة إلى ذلك، تطبق المادة حيث لا موانع صريحة لتحويل نسخة العمل من قبل الشاري، لوضع موجبات تبقى     
 تمكين المحول له من القيام أو إنھاء أي رخصة لتحويل؛ أو عن أي رخصة سارية المفعول بعد التحويل، منع التنازل

ن أل له أي يقوم به بدون ن يقوم به الشاري، يمكن للمحوأي شيء يمكن أو  .ن يقوم بھا الشاريأبالأعمال التي يسمح 
 العمل يقوم بھا الشاري  نسخة محورة منأو تحوير أويعتبر ذلك اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية، إلا أن أي نسخة   

.ولا يتم تحويلھا سوف تعتبر كنسخة غير مرخص بھا لأي سبب، بعد التحويل 

ستعمال وما تم تحويله  ة الأصلية المشتراة غير صالحة للا  تطبق ھذه الأحكام أيضاً في الحالة التي تكون فيھا النسخ 
. ي تحويل لاحقتطبق الأحكام الواردة أعلاه أيضاً، على أ  . يعتبر نسخة منھا

  الحاسوب    ن قوانين حماية الملكية الفكرية تؤمن حماية لبرامج             ، وعلى الرغم من أ    الإسكوا   في منطقة 
 غير محددة بشكل      ، بحالة الاتصال   أو الإنترنت  الملكية الفكرية على      ب  المتعلقة    مسائل ال وقواعد البيانات، إلا أن    

ن الشخص المتصل      قواعد العامة للقانون، مما يعني أ           عة لل إلا أن الاعتداءات بھذه الحالة تبقى خاض             . صريح
.  لقانون حماية الملكية الفكرية      الذي يعتدي على حقوق الملكية الفكرية يمكن ملاحقته وفقاً           

: ، وفقاً لما يلي  الإسكوا   يمكن تلخيص قوانين حماية الملكية الفكرية في منطقة              

 حماية حقوق الملكية الفكرية            ٢٠٠٦يونيو / حزيران   ٢٥ تاريخ    ٢٢القانون رقم  يرعى  :  البحرين ) أ(
ملكية     لغى قانون حماية ال    ئحته التنفيذية لغاية الآن، قد أ     ھذا القانون، الذي لم تصدر لا   . المجاورة  والحقوق 

. ١٩٩٣ لعام    ١٠الفكرية رقم  

ت الأخرى،    الكتب، الكتيبات والمخطوطا          : ن الأعمال المشمولة بالحماية وفقاً للقانون الجديد تشمل             إ
ل النحت     اعم  الأعمال والمقطوعات الموسيقية، أ           ، ئية المحاضرات والخُطب، الأعمال المسرحية والسينما                

والرسم والزخرفة والحفر والفنون التطبيقية والرسوم الھندسية، التصوير الفوتوغرافي، الصور والخرائط            
كما تشمل الحماية برامج          ورية والتعبيرية،  والمخططات، الرسوم والأعمال الثلاثية الأبعاد؛ الأعمال الفولكل               

حقوق    بما في ذلك   المجاورة  يحمي القانون أيضاً الحقوق     .قواعد البيانات إذا تم ابتكارھا شخصياً      الكمبيوتر و 
. ھيئات البث المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية و       

 بوقف توزيع حكمن ت مكن أ  ويتنظر المحاكم المدنية في البحرين بالاعتداءات على الملكية الفكرية               
تقدير التصرفات غير المشروعة وتعيين        بوالأعمال المقلدة، حجز وتلف تلك الأعمال والآلات المستعملة،                  

 الملكية الفكرية بحيث          قوبات الاعتداء على حقوق      عوفقاً للقانون الجديد فقد تم تشديد    و . خبير للتخمين    



--

 دينار  ٤  ٠٠٠ إلى   ٥٠٠ح بين  اوترتحدة وفرض غرامة   شھر لغاية سنة وا     أ صبحت تشمل السجن من ثلاثة       أ
لحماية الأعمال الأدبية والفنية؛          البحرين إلى اتفاقية برن     انضمت ١٩٩٧مارس   / آذار  ٢بتاريخ   و . بحريني

يونيو  /حزيران   ٢تاريخ  بالمتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية              ٨٢قانون رقم صدر : مصر) ب(
 نماذج    ، براءات الاختراع     ،لتجارية، البيانات التجارية، المؤشرات الجغرافية            حماية العلامات ا       وغايته    ٢٠٠٢

المعلومات غير المفصح عنھا، النماذج والتصاميم            ت للدوائر المتكاملة،      ومخططات التصميما      المنفعة،   
 . )١٣( وأصناف النباتات المجاورة    الصناعية، حقوق المؤلف والحقوق     

 
يشمل     و.    ھدفھا  أونظر عن نوعھا، أھميتھا          لفنية والعلمية بغض ال      الأعمال الأدبية، ا        ي القانون حم وي 

 الأعمال السينمائية،         أو الرسوم، الصور الفوتوغرافية   أو بالصوت أو ذلك الأعمال الفنية المعبر عنھا كتابةً         
عمال    ، الأعمال الشفھية، المسرحيات، الأعمال الدرامية، المؤلفات الموسيقية، الأفلام، الأ                       الخطابات    ،الكتب 

مدة حماية حق        .   والفولكلور الوطني   الحاسوب  الفونوغرافية، الفن التطبيقي، الأعمال الثلاثية الأبعاد، برامج             
 .  زائد خمسين سنة من تاريخ وفاته        المؤلف ھي طوال حياته    

 
منتجي الفونوغرامات       بما في ذلك حقوق المؤدين،      المجاورة   يؤمن القانون أيضاً حماية للحقوق       

لمجلس الأعلى لشؤون الثقافة التابع لوزارة الثقافة              ول . يحمي القانون الأعمال الفنية الأصلية          و.   ث وھيئات الب 
 الاستعمال العلمي وفقاً          أو ة الثقاف أو التعليم،   أو النقل، أوالحق بأن يسمح بنشر العمل الفني لأھداف التوثيق             

 .  المتعلق بحماية حق المؤلف          ١٩٥٤   عام ٣٥٤ القانون رقم  ٨٢ألغى القانون رقم   وقد  . لشروط معينة    
 

يونيو    /حزيران  ٧دبية والفنية بتاريخ    أصبحت مصر عضواً في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأ        
 ؛ ١٩٧٧

 
 أبريل /نيسان   ٢٩ الصادر عن سلطة التحالف المؤقتة بتاريخ         ٨٣الأمر رقم  عدّل  : العراق   ) ج( 
   الأمر   ھذا إلا أن  . م حماية حق المؤلف في العراق      والذي ينظ  ١٩٧١   لعام٣ قانون حق المؤلف رقم     ٢٠٠٤
بغض النظر عن النوع، وسيلة           الحماية لجميع حقوق الملكية الفكرية             الأمر    ويؤمّن    .   لم يبدأ تطبيقه بعد  ھذا

 .  الھدف أو الأھمية    ،التعبير 
 

مسرحية      ، الأعمال ال    الحاسوب    الأعمال المكتوبة والشفھية، برامج         الأعمال المشمولة بالحماية ھي            
تمتد الحماية       و .  الرسوم والأشكال العلمية الثلاثية الأبعاد              والموسيقية، الأعمال السينمائية والفوتوغرافية،            

منتجي   و  مثل المؤدين   المجاورة  تمتد إلى الحقوق   كما   ؤلف ولغاية خمسين سنة تلي وفاته،       طوال حياة الم  
 ؛ منظمات البث    الفونوغرامات و   

 
وتعديلاته      ١٩٩٢/ ٢٢ رقم المجاورة   ماية حق المؤلف والحقوق      ح يحمي قانون     : الأردن  ) د( 

تشمل الحماية     و .   في الأردنالمجاورة   ، حقوق المؤلف والحقوق   ٢٠٠٥ و١٩٩٩ و ١٩٩٨ الصادرة في
 ھدفھا، بما في ذلك الأعمال المعبر عنھا            أو ھميتھا    أدبية، الفنية والعلمية بغض النظر عن نوعھا،         الأ الأعمال    

، بالمرسوم الوزاري تاريخ  ٨٢ المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لقانون رقم   ٣ صدرت اللائحة التنفيذية للمادة  )١٣(
.٢٠٠٥أبريل  / نيسان١٤



--

ت، والرسم، التصوير الفوتوغرافي الأعمال السينمائية، مثل الكتب، المحاضرات                  بالصو  أوكتابةً،  
 . الحاسوب  الأبعاد وبرامج      المسرحيات، المقطوعات الموسيقية، الأفلام، الفنون التطبيقية، الأعمال الثلاثية                 

   حقوق المؤدين   ي تحم   .مدة حماية حق المؤلف ھي طوال حياته زائد خمسين سنة من تاريخ وفاته                    
 . قوق منظمات البث لمدة عشرين سنة          ح يومنتجي الفونوغرامات لمدة خمسين سنة بينما تحم           

 
 ورثته بنشره خلال ستة     أو به تحتفظ وزارة الثقافة بحق نشر العمل في حال لم يقم صاحب الحق           

   ورثته تعويضاً أو في ھذه الحالة، تعوض الوزارة على صاحب الحق           . ھم بذلك خطياً   /بلاغه  أشھر من إ   
 . أمام المحاكم المدنية في الأردن        تحاكم الاعتداءات      و . عادلاً 
 

١٩٩٩يوليو  /تموز  ٢٨بتاريخ   والفنية الأدبية  لحماية المصنفات     تفاقية برنأصبح الأردن عضواً في ا   
 ؛
 

 الصادر  ٧٥رقم  والفنيةدبية لأا  حق المؤلف في لبنان بموجب قانون حماية الملكية             ييحم : لبنان  ) ( 
يحمي ھذا القانون جميع           .١٩٩٩يونيو  /حزيران   ٦ والذي أصبح نافذاً بتاريخ      ١٩٩٩ أبريل /نيسان    ٣بتاريخ  

مھما كانت قيمتھا        وشفھية  أو خطية   أو نحتية أو تصويرية أو كانت كتابية    العقل البشري سواء   ابتكارات  
.  بأية لغة كانت    الحاسوب    برامج    تشمل الحماية     و  . شكل التعبير عنھا       أووأھميتھا وغايتھا ومھما كانت طريقة           

شرط      كافة الأعمال الفرعية الآتية       ، تخضع لأحكام ھذا القانون أيضاً وتستفيد من الحماية التي يمنحھا           
  أو  سواء أكانت مخصصة للصناعة         أية أعمال فنية بلاستيكية       )  ١(:  عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي          

 مجموعات      ) ٣( و ؛ون وتحويلھا وإعادة التوزيع الموسيقي        ترجمات الأعمال وتكييفھا لفن من الفن            )  ٢ ( لا؛ 
من      شرط أن تكون مجازة         أي شكل آخر،    أو آلياً    روءالمعلومات سواء أكانت في شكل مق            الأعمال ومجموعات        

.  ترتيب المضمون مبتكراً     أوختيار    ا أن يكون و الخصوصيين   أو خلفائه العموميين      أو قبل صاحب حق المؤلف    

  ١٩٤٧سبتمبر   / أيلول ٣٠دبية والفنية بتاريخ    تفاقية برن لحماية المصنفات الأ        اأصبح لبنان عضواً في    
 ؛ ١٩٥٩يوليو  /تموز  ١٧تفاقية العالمية لحق المؤلف بتاريخ          وفي الا

 
   تاريخ ٢٠٠٠/ ٣٧أصبح قانون حق المؤلف الصادر بمرسوم سلطاني رقم       : مان  سلطنة عُ    ) و( 

يمنح القانون الحماية لمؤلفي الأعمال الأدبية،             . ٢٠٠٠يونيو  /حزيران  ٣اً بتاريخ  ، نافذ٢٠٠٠مايو   / أيار  ٢١
 إن    عامةً تمنح الحماية للأعمال         .  وسيلة التعبير عنھا   أوقيمتھا، نوعھا، ھدفھا     بغض النظر عن   الفنية والعلمية    

 المصنف وبرامج      ين عناو بواسطة فيلم، بما في ذلك      أو التصوير بالرسم،   ب  كتابةً، بالصوت،    نتجت  كانت أ  
 .  في الخارج أو لى في سلطنة عمان      و عرضھا للمرة الأ     أو، والتي يتم نشرھا، تأديتھا      الحاسوب  

 
يمكن إيداع الأعمال          .  مدة حماية حق المؤلف ھي طوال حياته زائد خمسين سنة من تاريخ وفاته                   

 . ةى الملكي    المشمولة بالحماية لدى وزارة التجارة والصناعة ويعتبر الإيداع قرينة عل              
 

يوليو  /تموز  ١٤تفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بتاريخ     امان عضواً في   أصبحت سلطنة عُ    
 ؛ ١٩٩٩

 
 ية حق المؤلف مطبق؛        اوجود قانون حم   ليس ما يشير إلى    :  فلسطين  ) ز( 

 



--

إلا    ،  المجاورة  والحقوق    حول حماية حق المؤلف     ٢٠٠٢ لعام   ٧رغم صدور القانون رقم  : قطر ) ح( 
 . مما يؤدي إلى التأخر في تطبيقه     أن اللائحة التنفيذية له لم تصدر بعد،    

يمنح القانون الحماية لمؤلفي الأعمال الأدبية، الفنية والعلمية بغض النظر عن قيمتھا، نوعھا، ھدفھا                         
 أوالتصوير  ب، الرسم  بللأعمال التي يعبر عنھا كتابةً، بالصوت،               عامةً   تمنح الحماية         .   وسيلة التعبير عنھا      أو

 . الحاسوب    المصنف وبرامج    عناوين بواسطة فيلم، بما في ذلك    
 

 ؛ ٢٠٠٠يوليو  /تموز ٥تفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بتاريخ        اأصبحت قطر عضواً في   
 

 تاريخ     ٤١/صدر قانون حماية المؤلف بموجب مرسوم ملكي رقم م           :  المملكة العربية السعودية          ) ط( 
نشرت      . ٢٠٠٣سبتمبر   /أيلول  ١٩ تاريخ  ٣٩٥٩ ونشر في الجريدة الرسمية عدد      ٢٠٠٣س  طغس أ /آب   ٣٠

  ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ ٢٠٠٤يونيو / حزيران   ٤اللائحة التنظيمية للقانون في الجريدة الرسمية تاريخ           
 . ٢٠٠٤س ط غس أ /آب  ٢
 

رية  كتحمى الأعمال الف      و .  الفنية أو الأدبية، العلمية      أكانت  فكرية،  ليحمي القانون كافة الأعمال ا         
 يفرض القانون عقوبات صارمة       . الموقعة من المملكة العربية السعودية               العالمية   الأجنبية بموجب المعاھدات        

إقفال المؤسسة      ريال سعودي،    ٢٥٠  ٠٠٠الغرامات حتى       على التعدي على حقوق الملكية الفكرية، منھا           
 . أشھر   جن لفترة لا تتعدى الستة      الس  أو/المعتدية، مصادرة كافة النسخ المزورة و        

 
 التسجيل في بلد   مع العلم أن   . المملكة العربية السعودية        لتسجيل حق المؤلف في     يوجد معاملات    لا  

 . حماية المصنفات الأدبية والفنية     تفاقية برن ل االمنشأ يسري على جميع الدول الأعضاء في          
 

 لذا، فإن وجود    .علامة من وزارة الإ   لموافقة مسبق  حاسوب  برامج   أويخضع توزيع أي مطبوعات    
 .  الاستحصال على الموافقة محلياً        موزع محلي أمر ضروري، وعلى الموزع        

 
 تفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بتاريخ         اأصبحت المملكة العربية السعودية عضواً في           

 ؛ ٢٠٠٤ أبريل /سان   ني١٣ العالمية لحق المؤلف بتاريخ          تفاقية وفي الا ٢٠٠٤مارس   / آذار  ١١
 

على   و.  ٢٠٠١ لعام   ١٢بموجب القانون رقم     حق المؤلف    ييحم  : الجمھورية العربية السورية        ) ي( 
نتظر صدور  الرغم من أن مديرية حماية حق المؤلف قد باشرت بقبول طلبات إيداع حقوق المؤلف، ما زال يُ                   

 . تحديد الرسوم الرسمية للإيداع      قانون ل
 

تفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بتاريخ        اية السورية عضواً في   أصبحت الجمھورية العرب      
 ؛ ٢٠٠٤يونيو / حزيران    ١١
 

 المجاورة   حقوق المؤلف والحقوق       حق المؤلف بموجب قانون     ييحم :  الإمارات العربية المتحدة        ) ك( 
  أوالتصوير  بالرسم،    بت، تمنح الحماية للأعمال التي يعبر عنھا كتابةً، بالصو                    وعامةً،     .  ٢٠٠٢ لعام    ٧رقم 

كما تشمل حماية            .   وتطبيقاته وقواعد البيانات   الحاسوب    المصنف وبرامج     عناوين بواسطة فيلم، بما في ذلك      
 . صليةترجمة الأعمال الأ        القانون 

 



--

 خمسين سنة بعد تاريخ العرض        أو مدة الحماية ھي طوال حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته،           
ل مرة بعد تاريخ      ولأعمال الأشخاص المعنويين والأعمال التي تنشر               وبالنسبة لأ   مائية،   لأعمال السين    ل  بالنسبة 

 . وفاة المؤلف 
 

  ٥٠  ٠٠٠   بالغرامة بقيمة لا تقل عن     أو/ يعاقب النشر غير المرخص لعمل محمي بالقانون بالسجن و                
 أو تعديلات  أوت، ضافاإ يعاقب الناشر الذي يخالف توجيھات المؤلف من ناحية القيام ب          .درھم إماراتي 

 .  درھم إماراتي   ١٠  ٠٠٠ الغرامة بقيمة لا تقل عن       أو/حذف، بالسجن و   
 

   تفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بتاريخ     اأصبحت الإمارات العربية المتحدة عضواً في         
 ؛ ٢٠٠٤يوليو  /تموز   ١٤
 

 ينص على حماية حق        ١٩٩٤ام   لع  ١٩ن قانون حقوق الملكية الفكرية الموحد رقم            أ رغم   : اليمن   ) ل( 
 . المؤلف، إلا أن عدم إصدار اللائحة التنفيذية له يؤدي إلى التأخر في تطبيقه بشكل كامل               

 
أسماء النطاق من المرتبة العليا ذات الترميز الوطني  -٣الإطار 

سماء  أمنح تسجيل  التي تيسماء النطاق من المرتبة العليا ذات الترميز الوطن أسكوا لديھا سجلات  جميع دول الإ
في لبنان مثلاً، يقوم مسجل  . إلا أن دول الإسكوا ما زال ينقصھا أحكام تتعلق بالنزاعات المتعلقة بأسماء النطاق      . النطاق

أن يقوم ، بالطلب ممن يرغب بتسجيل اسم نطاق لبناني    أسماء النطاق اللبناني
 يبقى اسم النطاق ساري المفعول ما دامت   .كعلامة تجارية ) مثلاً (يساسسم الألاً بإيداع الا  أو 

. لذا فإن أي نزاع حول اسم نطاق يمكن مداعاته أمام المحكمة كنزاع حول علامة تجارية   .العلامة الموازية له مسجلة 

المواضيع ذات الصلة والإلكترونية، التجارة الإلكترونيةت المعاملا  -٥

لكتروني   إمصدر الذي يؤمن مستند     ال ھي التحقق وقبول  الإلكترونية   ن أھم نواحي المعاملات        إ
. الإلكتروني  ومحتوى ھكذا مستند، بالإضافة إلى المصادقة، التحقق وقبول التوقيع         

تعتبر ھدفاً أساسياً للمشرعين حول العالم، لأن المستندات                     لكتروني  إن الحاجة لإثبات مصادقة مستند إ           
لدواعي قانونية على علاقة بأصول المحاكمات عندما              و الإلكترونية   تعتبر الأداة الأساسية للتجارة         الإلكترونية  

الحاجة      إن     .عديتعاملان مع بعضھما عن بُ           إلكترونية    مرسل ومستلم لمستندات       أومتعاقدان    يكون طرفان    
، خاصةً في ضوء النمو المتزايد للتجارة عن       لكتروني ھدفھا تسھيل التجارة      مستند إ أوعقد من  التحقق لقبول 

. عدبُ

 خارج دول    الإلكترونية    والتجارة   الإلكترونية  يمكن تلخيص النواحي القانونية المتعلقة بالمعاملات                
: ، وفقاً لما يلي  الإسكوا   

 على أحكام تتعلق بتسھيل          ٢٠٠٠ لعام   الإلكترونية     في المملكة المتحدة، ينص قانون الاتصالات         
 من ھذا القانون     ٧وفقاً للمادة   .  وتخزين المعلومات، وذلك من ضمن عدة مواضيع          الإلكترونية   التجارة  

 والمصادقة عليه والقبول بھذا التوقيع للإقرار    الإلكتروني تعترف المملكة المتحدة بالقوة القانونية للتوقيع      
.  الاتصال أو موقعال بصحة المستند   



--

 ھو قانون التعاملات       الإلكتروني   التوقيع ب  والمرتبطة  حد القوانين المطبقة    أ في الولايات المتحدة،     
عاملات     م ، والذي ينحصر مجال تطبيقه بال    الموحد  الإلكترونية  

عاملات التي لا تقع ضمن أي من            لذا فإن الم     .  حكومية  المستھلك والأمور ال        بالأعمال والتجارة و      التي تتعلق    
.  المذكور  الفئات السابقة الذكر لا تخضع للقانون      

 في التجارة الوطنية والعالمية       الإلكتروني   أيضاً، ينظم قانون التوقيع   
  . وط لتطبيق عملي للتوقيع الرقمي      ، نشاط ھيئات المصادقة ويضع الشر    

 وغيرھا من       نيسيترال  وصيات منظمة التجارة العالمية، الأ            لا يتوافق مع تو  إلا أن قانون    
لذلك،    .  المفصلة فيه غير متوافقة مع المعايير الدولية      الإلكتروني   ن أنظمة التوقيع    أالمنظمات المؤثرة؛ كما         

. بسيط أصول التواقيع الرقمية    سوف يتم تعديل القانون لت 

الأوروبي     برلمان  ال  الصادر عن  التوجيه رقم     من  ٥، تنص المادة    روبيوالأ في الاتحاد  
على إطار عمل جماعي للتواقيع            ١٩٩٩ديسمبر    /لوكانون الأ    ١٣تاريخ   ب روبيوالأ   الاتحاد مجلس    عن  و

مصادقة   المتطورة المستندة إلى        الإلكترونية   التواقيع  كد من أن     التأ   الدول الأعضاء    واجب  على  و،   الإلكترونية  
تلبي المتطلبات القانونية للتوقيع في ما يتعلق        ) أ : (منشأة بواسطة جھاز إنشاء تواقيع آمن       ھي موثوقة والتي  

 التواقيع الخطية المتطلبات في ما يتعلق بالبيانات المكتوبة                تلبي فيهذي ال بنفس الشكل   الإلكترونية    بالبيانات  
الدول الأعضاء    على   بالإضافة إلى ذلك فإن        . جراءات القانونية   تكون مقبولة كأدلة في الإ       ) ب( لى ورق؛   ع

ر فقط لأنه بشكل     انونية لن ينك    كدليل في الإجراءات الق     الإلكتروني   ن المفعول القانوني وقبول التوقيع     أب  التأكد 
 لم ينشأ    أو  ،ود خدمة مصادقة معتمد      غير مستند إلى مصادقة موثوقة، صادرة عن مز         لأنه   أو  ،لكتروني إ

. )١٤( آمن بواسطة جھاز إنشاء توقيع     

 وضع قوانينھا المتعلقة بالموضوع        أوة لتقوم بتعديل   روبيوالأ وضعت المادة السابقة الأساس للدول          
  في سويسرا، الذي يحدد أحكام تعريف    الإلكتروني ن الأمثلة تشمل قانون التوقيع        إ. لتتبع المبادئ المشابھة      

سيما المصادقة وإثبات توثيق صحة التوقيع،            ، قواعد قبول التوقيع لا  الإلكتروني   القوة الثبوتية القانونية للتوقيع   
 الخدمة ھي الصالحة للتصديق وإثبات صحة          ي مؤمن أو المصادقة الصالحة     كما والقواعد التي تحدد سلطة       

 يعد التصديق من قبل مزود  نص على قوايذي  في بلجيكا ال  ٢٠٠١أيضاً قانون التوقيع لعام   نذكر التوقيع؛ و
. الخدمة  

لكترونية وقد   إ ومنھا ماليزيا وسنغافورة، صدرت قوانين معاملات         في الدول التابعة لمنطقة     
غافورة، يشمل قانون    نفي س .  ةروبيوالأ في المعاھدات الدولية والدول     تم فيھا معالجة نفس المواضيع كما       

 مواد موسعة تتعلق، من ضمن عدة أمور، بالاعتراف بسلطات المصادقة                ١٩٩٨عام    لالإلكترونية   المعاملات     
. والإبطال بدون موافقة المشتركين      الأجنبية، إبطال المصادقات       

لكترونية    التجارة الإ  ن قوانين  أ، يتبين الإسكوا    في دول الإلكترونية  النظر إلى تشريعات التجارة       ب
 عن     الإلكتروني  التعاقد   )  أ:  ( تشمل عادةً المواضيع القانونية التالية       انينوأن ھذه القو ،   في عدد من الدول   مطبقة 

الأعمال المصرفية       )  د(و) الإلكتروني   الإثبات      (الإلكترونية  قبول المستندات     )  ج( ؛ الإلكتروني  التوقيع   ) ب (عد؛  بُ

 حول   ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٣ صادر عن البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي تاريخ  التوجيه رقم  )١٤(
:   متواجد على ).  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١٩(عمل جماعي للتواقيع الإلكترونية، الجريدة الرسمية لمجموعات أوروبية   إطار 

 .



--

لمتعلقة بالتجارة     المواضيع الأخرى ا    أما   ).  الإلكتروني  الحوالات والدفع    ( والحوالات المالية      الإلكترونية  
.  غيرھا أوقوانين حماية المستھلك        عليھا   ، فقد نص الإنترنت  كالإعلان على شبكة         الإلكترونية  

:  التي لديھا قوانين متعلقة بالموضوع        الإسكوا  في ما يلي تعداد دول    

 ينص على أحكام تتعلق       الإلكترونية   المتعلق بالمعاملات         ٢٨/٢٠٠٢القانون رقم  : البحرين ) أ(
  أو حفظ   .   في المعاملات عامةً       الإلكترونية    وقبول المستندات    الإلكتروني   ، الإثبات    الإلكتروني   توقيع بال

ن القانون يعترف بصحة الاحتفاظ بمستند بشكل           كما أ  .ن يتم بشكل الكتروني   أ الاحتفاظ بمستند يمكن      
.  كما المستندات المكتوبة         لثبوتية نفس القوة االإلكترونية   ن للمستندات    أ  كما يعتبر القانون       .الكتروني 

 نية من يقوم    دل على   كإثبات ي  الإلكتروني   من القانون تنص على الاعتراف بصحة التوقيع           ٦المادة   
وتنفيذ   ا كتعبير عن الرض   الإلكتروني   تنص على قبول العقد    ١١ و١٠بالتوقيع على المستند الموقع؛ المواد      

 الإلكترونية   تحدد شروط العقود    ١٢تلمة الكترونياً؛ المادة        الموافقة مرسلة ومس      أو امضمونه عندما يكون الرض      
. تاجر- تاجر  أومستھلك   -في حالتي تاجر   

 في حالة التعامل بين        الإلكترونية   النماذج   )  ١: ( تلخيصاً لمضمون القانون، فھو ينص على قبول ما يلي         
،   الإلكترونية ة للقيود  ية الثبوتالقو) ٢(؛ الإلكتروني    وشروط قبول المؤسسات العامة للنماذج والتعامل            فرقاء

صلية، وفقاً للشروط     أكقيود   الإلكترونية القيود  ) ٤(؛ الإلكتروني  التوقيع ) ٣( تماماً كالقيود المكتوبة؛      
؛  الإلكترونية  حفظ والاحتفاظ بالمستندات والقيود       ) ٥( من القانون المذكور؛      ٧المنصوص عنھا في المادة      

؛ الإلكترونية  العقود  )  ٦(

 لديه    الإلكتروني ن التوقيع  تنص على اعتبار أ   الإلكتروني   من قانون التوقيع   ١٤المادة   : صرم) ب(
 بناءً عليه فإن القوة الثبوتية         .  المدنية، التجارية والإدارية      سائل م نفس القوة الثبوتية كالتوقيع الخطي في ال       

يوضح القانون أيضاً    . التوقيع لمن وقعه   مقبولة عندما يعود       الإلكتروني   والمستند   الإلكتروني  القانونية للتوقيع  
 والتغريم على الجرائم المصادقة؛      شروط المصادقة وأساليبھا ويفرض عقوبات جزائية كالسجن            

 التجارة   أو الإلكترونية   حكام قانونية تتعلق بالمعاملات         أ توفر ما يشير إلى   لا يوجد :  العراق  ) ج(
؛ الإلكترونية  

،  الإلكترونية    يطبق على المعاملات        ٢٠٠١ لعام   ٨٥ رقم الإلكترونية  قانون المعاملات       : الأردن ) د(
. ونيةلكتر   وأية رسائل معلومات إ       الإلكترونية  التواقيع  و، الإلكترونية  القيود و

: ، ينص القانون على ما يلي      الإلكترونية  في مجال القيود   

 أوة بصورة كلية   مؤسسة رسمي     أو أي دائرة حكومية  معتمدة لدى    الإلكترونية  المعاملات     ) ١(
؛ جزئية

ذا توافرت فيه  إ صلية   النسخة الأ   ثره القانوني ويكون له صفة    أ الإلكتروني   يستمد السجل     ) ٢(
: الشروط التالية   



--

ن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بھا وتخزينھا بحيث يمكن، في                       أ-أ
؛ ليھا  إأي وقت، الرجوع   

ي  أ بأو تسلمه    أورساله   إ أو نشاؤه  إ بالشكل الذي تم به     الإلكتروني  بالسجل    مكانية الاحتفاظ     إ-ب
؛  تسلمه   أورساله   إ  أونشائه  إثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند         إشكل يسھل به     

رساله    إ يتسلمه وتاريخ ووقت    كافية لإثبات من ينشئه أو      المعلومات الواردة في السجل       -ج
. وتسلمه  

رفھا على أنھا المستندات          ، ويعّ للتحويل   ة القابل الإلكترونية    اتند تسم ال القانون يتعلق ب    الفصل الرابع من    
؛ الفصل الخامس من القانون ينص على أحكام تتعلق               للتداول  التي تنطبق عليھا شروط السند القابل           الإلكترونية  
.الإلكتروني  توقيع حكام تتعلق بالتوثيق وال       للأموال والفصل السادس ينص على أ     الإلكتروني   بالتحويل  

رتباطه    از بشكل فريد ب  تميّ  )  أ:  ( موثقاً إذا  الإلكتروني    من القانون تنص على اعتبار التوقيع          ٣١المادة   
نشاؤه بوسائل خاصة بالشخص        إتم ) ج(؛  للتعريف بشخص صاحبه     كان كافياً   )  ب(؛  بالشخص صاحب العلاقة    

تعديل على القيد بعد توقيعه دون    جراء  إ تسمح ب ل الذي يتعلق به بصورة لا  ارتبط بالسج   ) د(؛ وتحت سيطرته  
؛ الإلكترونية   لم يتطرق القانون إلى أمور أخرى تتعلق بالتجارة         و  .حداث تغيير في التوقيع  إ

، إلا أنه يوجد مشروع قانون ما زال          الإلكترونية   لا يوجد تشريع مطبق حول التجارة         :  الكويت ) (
:    على ما يلي    "الإلكترونية  قانون التجارة   "قانون ھذا المعنون      ينص مشروع ال   .   في البرلمان   قيد الدرس

٣( وقوتھا الثبوتية؛    الإلكترونية  الاعتراف بصحة التواقيع     )  ٢( ؛ الإلكترونية   الاعتراف بقانونية المستندات       )  ١(
ة من    ني  كإثبات يظھر   الإلكتروني  قبول المستند  ) ٤( للمستند على أنھا أصلية؛     الإلكترونية   الاعتراف بالنسخة     ) 

؛ د تاريخ لإصدار القانون المذكور    لم يحدو.  وقعه في المعاملات والعقود      

 المستندات      يمكن بعد اعتبار     لا    . ما زال التشريع اللبناني صامتاً حول ھذا الموضوع           :  لبنان ) و(
  .   كإثبات    ويعتبر الإلكتروني  صول المحاكمات لكي يؤخذ بالدليل           أ؛ كما يجب تعديل قوانين       كإثبات   الإلكترونية  

، صدر عدد من القرارات عن المصرف المركزي نظمت ھذه          الإلكترونية   في مجال الحوالات المالية       
وافق مع   ن القرار المذكور يت    إ .الحوالات، بالإضافة إلى القرارات التي نظمت عمل أنظمة الصراف الآلي                 

قوانين المصارف المطبقة؛    

 التجارة    أو الإلكترونية   م قانونية تتعلق بالمعاملات         حكا ألا أدلة تفيد بوجود   : عُمان     سلطنة ) ز(
؛ الإلكترونية  

 بنفس القوة القانونية كما للمكتوبة منھا          الإلكترونية   تتمتع التواقيع، الرسائل والمستندات        : فلسطين ) ح(
.   ٢٠٠١   لعام ٤ رقم  من قانون الأصول المدنية والتجارية      ١٩في المسائل المدنية والتجارية وفقاً للمادة رقم        

 في قانون التحكيم      نفسھا   الأحكام   وذُكرت .   أيضاًالإلكتروني   تؤكد المادة المذكورة على القوة الثبوتية للبريد        
. ٢٠٠٤ لعام   ٩ والقرار الوزاري رقم  ٢٠٠٠ لعام   ٣رقم 

 على إمكانية قبول التوقيع     ٢٠٠٤ لسنة  ١٢راق المالية رقم     وقانون الأ  من ٢٦، نصت المادة  إضافة
 كإثبات؛   تروني الإلك 



--

؛ الإلكترونية   التجارة   أو الإلكترونية   حكام قانونية تتعلق بالمعاملات         لا أدلة تفيد بوجود أ :  قطر) ط(

 ينتظر إقراره من قبل    الإلكترونية   ھناك مشروع قانون للمعاملات        :  المملكة العربية السعودية        ) ي(
الاعتراف بصحة المستندات والتواقيع         ) ١:  ( يھدف مشروع القانون إلى       .  السلطة التشريعية السعودية         

منع سوء   )  ٣( والخارجي؛     على الصعيدين المحلي     الإلكترونية  تشجيع استعمال الوسائل         ) ٢(؛  الإلكترونية  
؛ الإلكترونية   تزوير التواقيع  أواستعمال    

 لكترونية   الإ حكام قانونية تتعلق بالمعاملات          أتوفرب ما يفيد   لا يوجد:  الجمھورية العربية السورية       ) ك(
؛ الإلكترونية    التجارة  أو

تحادية والمحلية في الإمارات العربية المتحدة            أقرت القوانين الا :  الإمارات العربية المتحدة      ) ل(
 لعام     ٢ القانون رقم    .الإلكترونية   وبصحة العقود   الإلكترونية   دبي بالقوة الثبوتية للمستندات     في  وخاصةً 
، ينص القانون    الإلكتروني    مجال التوقيع    في   .الإلكترونية   ة العقود  ينص على إنشاء وصلاحي     )  دبي  (٢٠٠٢
لتوقيع المكتوب متى كان متوافقاً مع شروط         التي يتمتع بھا ا   نفس القوة الثبوتية الإلكتروني  ن للتوقيع  على أ 

التحقق المنصوص عنھا في القانون؛      

العمليات المالية والمصرفية          نظمة الدفع و  أ بشأن    ٢٠٠٦ لعام   ٤٠ينص القانون رقم  : اليمن  ) م(
على أحكام المفاعيل القانونية للمستندات والرسائل والتواقيع          ، وتحديداً في الفصل الرابع،  الإلكترونية  
 أو   مھما كانت طبيعته سواء كان رسائل، عقود             الإلكتروني   وفقاً لتلك الأحكام، يتمتع المستند       .  الإلكترونية  

اً للفرقاء مثل المستند     مستند المكتوب في ما يتعلق بالإثبات، ويعتبر ملزم          سجلات بنفس الصلاحية القانونية لل   
. المكتوب  

، حيث يعتبر   الإلكتروني   على الأحكام المتعلقة بالدفع        ،في الفصل السادس وتحديداً  ،ينص القانونو
لتي ينبغي على   عد ا كما يحدد الفصل السادس القوا   .  للدفع  وسيلة وأدين   مقبولاً من أجل إيفاء   الإلكتروني  الدفع 

ن المشرع يضع      أالفصل السابع من القانون على       وينص   . ن تتبعھا في الحوالات المالية         المؤسسات المالية أ       
.الإلكتروني   الشروط اللازمة لمصادقة السجل        

حماية المستھلك  -٦

 المستھلك       ين نظم علاقات من القانون الخاص ب      تعتبر حماية المستھلك كمجال من القانون العام الذي ي                
ولية عن المنتج، حقوق       المسؤ  :  تشمل حماية المستھلك          .   الخدمات   أو الفرد والتجار الذين يبيعون المواد       

ت   الإدعاءات الكاذبة ومجموعة كبيرة من التفاعلا             ساليب تجارية غير مشروعة، الغش،           الخصوصية، أ 
.الأخرى بين المستھلك والصانع       

 التسليف وإصلاح الديون، سلامة          الإفلاس، إصلاح   مستھلك من      بحماية ال    نين المعنية    القواتعالج   
.ندماج   ، توقيف الخدمات والا   التسعير    تنظيم تحصيل الديون،  المنتج، عقود الخدمة،     
  ٢٠  تاريخ  التوجيه رقم  ين  روبيوالأ، أصدر المجلس والبرلمان         روبيوالأ في الاتحاد  

 ينص على أحكام تحمي المستھلكين من            ، عن بعد، والذي  حول حماية المستھلك في العقود       ١٩٩٧مايو  / أيار
.  التجار  أوسوء استعمال بطاقات الائتمان ويحدد عبء الإثبات الذي يتحمله المزودين                    



--

 ما زالت صامتة في ما يتعلق          الإسكوا   باستثناء لبنان، فإن معظم قوانين حماية المستھلك في منطقة                 
حكام حماية المستھلك حتى             في لبنان تطبق أ    .   ھذه العلاقة عن بعد    تم بالعلاقة بين المستھلك والتاجر عندما ت           

بالرغم من إمكانية طلب الحماية القانونية للمستھلك ضد الإعلان                       و ،بناءً عليه    . عندما تكون العلاقة عن بعد        
الإثبات ما       ن عبء  أ استرجاع المنتج وفقاً للقانون عندما تكون العلاقة عن بعد، إلا             أوالمخادع، سلامة المنتج       

. كل عائقاً في ظل التشريع الحالي       زال يش 

الفضاء السيبرانيجريمة   -٧

  الفضاء السيبراني   رائمتقدم ھذه الفقرة لمحة موجزة عن أھم النصوص القانونية الدولية المتعلقة بج             
. الإسكوا    في منطقة   الفضاء السيبراني ووضع قوانين مكافحة جرائم     

بودابست    (١٨٥ رقم  روبيوالأ  الصادرة عن مجلس الاتحاد         ء السيبراني  الفضا  رائمتحدد معاھدة ج   
ضرورة ، كما تبين    الفضاء السيبراني   والحاسوب   جرائمجه  أو طبيعة وأھم  ، ) ٢٠٠١نوفمبر  /تشرين الثاني    ٢٣

  ھذه تعتبر .  وحماية المصالح القانونية     الفضاء السيبراني   جرائم  بين الدول الأعضاء لأجل مكافحة       التعاون  
  الحاسوب     رية، نزاھة ووجود أنظمة وشبكات    س معاھدة رادعاً كونھا تجرم الأفعال التي تشكل خطراً على          ال 

. الحاسوب   وبيانات  

: ھي التالية  المذكورة   إن الجرائم   

 غير  الوصول ، وبالتحديد  الحاسوب     أنظمة وبيانات     توفر ونزاھة  ال من سرية و    الجرائم التي تن   ) أ(
 وسوء استعمال      الحاسوب   والعبث بالبيانات، العبث بأنظمة         ، بشكل غير قانوني   اعتراض الطريق   والقانوني، 
الأجھزة؛   

 ومنھا التزوير والغش؛     الحاسوب   الجرائم المتعلقة ب    ) ب(

المضمون    والجرائم المتعلقة بالمضمون ومنھا جرائم الإباحية لدى الأطفال، كره الأجانب                 ) ج(
؛ العنصري والمؤذي 

.)١٥(المجاورة   على حقوق المؤلف والحقوق      جرائم الاعتداء   ) د(

.يق بشأن الجرائم المذكورة آنفاً      تنص المعاھدة على أحكام تتعلق بأصول المحاكمات والتحق               ، إضافة

)   ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني     ٢٨ستراسبورغ     (١٨٩ رقم روبي والأ تكمل معاھدة مجلس الاتحاد         
، المتعلق بتجريم أعمال التمييز العنصري وكره              لسيبراني الفضاء ا والبروتوكول الإضافي لمعاھدة جريمة         

 وتضيف الجرائم  الفضاء السيبراني  أحكام المعاھدة حول جريمة       أنظمة الحاسوب،      الأجانب المرتكبة بواسطة       
: التالية 

تنص المعاھدة أنه على الدول الأعضاء أن تجرم الاعتداءات وفقاً للقوانين الوطنية، ولمعاھدة برن، واتفاقية تريبس،         )١٥(
. ومعاھدة حقوق المؤلف العائدة للويبو، واتفاقية روما واتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات العائدة للويبو 



--

؛ ب واسي  الحعنصري وكره الأجانب عبر     ال تمييز   النشر مواد  ) أ(
نب؛  التھديد النابع من العنصرية وكره الأجا       ) ب(
التحقير النابع من العنصرية وكره الأجانب؛          ) ج(
.  الجرائم ضد الإنسانية   أو لإبادة   تبرير ا أوإنكار، التقليل المبالغ فيه، الموافقة       ) د(

الفضاء   جريمة   ل أھم النصوص القانونية الدولية حو  المذكوران أعلاه   المعاھدة والبروتوكول   يشكل  
.عديل قوانينھا لتصبح متوافقة مع أحكام المعاھدة         بت بسنّ أو    ةبيرووالأ، وقد قامت الدول    السيبراني 

 النص القانوني الأساسي        ١٩٩٠ لعام    الحاسوب  في المملكة المتحدة، يعتبر قانون سوء استعمال              
 غير المرخص به       الوصولوضع القانون المذكور لتجريم     وقد  . الفضاء السيبراني   المطبق لمنع جريمة       

   . ه إلى البيانات المخزنة في      الوصولمنع ل  أو  لتعطيل   أورتكاب الجرائم       لا ه استعمال     ولردع الحاسوب   لأنظمة    
 يؤدي أي هجعل البيانات المخزنة فيه عن طريق      إلى  أو  حاسوب   إلى الوصول محاولة  الجريمة الأساسية ھي       

.  الآمن  الوصول  بھدفوظيفة 

 للحماية ضد    وذلك الفضاء السيبراني    يوجد عدة قوانين وتنظيمات تتعلق بجريمة       في الولايات المتحدة،     
في والغش      الخداع   محاولات     أو بدون ترخيص   الحاسوب    أنظمة     إلى للوصول  الممكنة      محاولات   كافة ال  

؛ قانون    الوصول الصلة تشمل قانون جريمة الغش في وسائل            تالقوانين ذا  و . الوصول ما يتعلق بوسائل      
.  وقانون الأسرار التجارية     المتطفل  يدر؛ قانون منع الب  الحاسوب    الخداع وسوء استعمال       

 لقضايا الدينية  صرية، التمييز، ا  ن مور مثل الجنس، كره الأجانب، الع          أ تعتبر   في المنطقة العربية،    
، وفي  القانون  عليه   يعاقب  ھذه المواضيع   بأحد   مس   أيوبعض السياسات الخارجية، من ضمن النظام العام و                  

 معاقبة     أون معظم الدول لم تضع قوانين لمنع    أ ، وعلى الرغم من    واالإسك     في منطقة  .أغلب الأحيان جزائياً      
يمكن تلخيص الوضع القانوني     و. ن بعض المبادرات قد بدأت تظھر بھذا الشأن         ، إلا أ  الفضاء السيبراني  جريمة  

: ، كما يلي    الإسكوا   الراھن في عدد من دول   

والمتعلقة     ٢٠٠٦يونيو  /حزيران  ١٩ تاريخ   ٢ من القرار الوزاري رقم     ٧تنص المادة    :  البحرين ) أ(
أن    يجب  الإلكتروني   ن السجل    أ، على   الإلكترونية   واصفات التقنية المقبولة من المؤسسات العامة للمعاملات                   مال ب

 بالبيانات الموجودة فيه؛     أون يعدل بالسجل     أ نص من شأنه      أويشتمل على برمجة       لا 

على    ،غسل الأموال    حول مكافحة    ٧٢  من المرسوم رقم   ٥ و٢تنص المادتان   :  سلطنة عمان    ) ب(
؛)١٦( غسل الأموال     محاولات  وسائل مراقبة تحويل الأموال وذلك لمنع         

  مصادقة السياسات العامة       المتعلق ب     ٢٠٠٥ لسنة   ٢٦٩قرار مجلس الوزراء رقم   ينص  : فلسطين ) ج(
 مواقع إباحية من قبل   الوصول إلى ن أ ، على  العامة     في المؤسسات   الإنترنت  تخدام الحاسوب وشبكة      اس  على

،   الفضاء السيبراني   ن القرار المذكور لا يعتبر مانعاً لجرائم          أ  من على الرغم      . تبر مخالفة قانونية   عالموظفين ي  
وء استعماله في المؤسسات العامة؛             سضد الحاسوب   إلا أنه ينظم استعمال       

.م التحويل غير الشرعي للأموال عبر الوسائل الإلكترونية       قوانين لمكافحة غسل الأموال تجر  معظم دول الإسكوا لديھا    )١٦(



--

 إصداره ليوجد مشروع قانون جديد ما زال يخضع لتعديلات قب    : المملكة العربية السعودية       ) د(
 تغطية الإرھاب، اعتراض الإرسال، محو،               أو ھذا القانون يعاقب جرائم الاختراق، مساعدة           و .  بشكل نھائي   

؛ الحاسوب    تدمير بيانات    أوتعديل، إزالة، تغيير    

 في شأن مكافحة        ٢٠٠٦لسنة   ) ٢(تحادي رقم   الا قانون  يعاقب ال :  الإمارات العربية المتحدة       ) (
: لجرائم التالية  ل، بالسجن والغرامة        تقنية المعلومات    جرائم 

 الذي  والمعلوماتية      ات  شبك  أو أنظمة   بدون وجه حق إلى   أو  غير المرخص  الوصول) ١(
 نشر بيانات     إعادةأو تغيير أو إتلاف  أو إفشاء أو تدمير أو حذف أوإلغاء  يؤدي إلى 

؛ حاسوب  

؛ معلوماتية    شبكة   إلى   أو  حاسوبي  نظام ل الوصول إلى  ي عطت  أو ةعاق إ) ٢(

تزوير أي مستند الكتروني معترف به من سلطة اتحادية؛            ) ٣(

عن     معلوماتية    بكة    ش أو نظام  إيقاف  إدخال ما من شأنه           معلوماتية مثل     أنظمة     لتدخل في ا) ٤(
  أو البيانات    أو  تعديل البرامج      أو إتلاف  أو  حذف  أو مسح     أو تدمير   أو  ھا  تعطيل  أو العمل   

 ؛ المعلومات    
 

  تشخيص طبي؛   أو    طبية  تعديل نتائج أومحو   ) ٥(  
 

؛ إلكترونية  لما ھو مرسل من بيانات        الاعتراض المتعمد غير القانوني        ) ٦(  

 ابتزاز    أو  المعلومات في تھديد     تكنولوجيا   إحدى وسائل  أو المعلوماتية     شبكات   ل ااستعم   ) ٧(
 ؛ ه القيام ب   الامتناع عن    أو  بفعل ما  آخر لحمله على القيام     شخص  

 
 المعلومات إلى         تكنولوجيا  إحدى وسائل   أوتوصل عن طريق الشبكة المعلوماتية            ال ) ٨(  

؛ السرقة 

داب العامة، بما في ذلك معلومات            للمس بالآ  ات المعلوماتية      شبك  أواستعمال أنظمة     ) ٩(
تتعلق بالعائلات؛       خاصة  أودينية   أوجنسية  

؛الفجور الحض على   ) ١٠(

؛) المساعدة     أوالترويج  ب(الاتجار بالأشخاص       ) ١١(

تحويل الأموال بشكل غير قانوني؛      ) ١٢(
 تسميات مموھة لإخفاء        أوالمساعدة على الإرھاب وذلك عن طريق خلق مواقع            ) ١٣(

. العمليات   

 غير قانوني   معلوماتية   ال   أنظمة وشبكات     أو الإنترنت ر استعمال     وفقاً لأھم مبادئ ھذا القانون، يعتب  
: لأجل ما يلي   



--

 نظام معلومات؛        أو تمكين الغير من الدخول إلى موقع       أو ،الدخول عمداً وبدون ترخيص  ) أ(
  الإنترنت   تأخير  أو وقف ات الحكومة السرية؛        م  معلو   أوسجلات طبية، سجلات الحكومة الاتحادية             الدخول إلى   

 تكنولوجيا    أو أجھزة   أو أنظمة    أو الإنترنت   استعمال    في  إعاقة الغير     أو عمداً؛ عرقلة    حاسوب   م  نظا أو
 عمداً؛   الحاسوب  
أو معلومات موجودة في تلك           معلوماتية     بيانات  أو تعديل برامج      أوحذف، تدمير، نزع، تخريب      ) ب(
البرامج؛   

 شراء المخدرات؛ غسل        أو؛ بيع  تسھيل تجارة الأشخاص       أوتشجيع، ارتكاب     ارتكاب الخداع؛    ) ج(
   إلىالوصول  تسھيل الأعمال الإرھابية؛ الدخول و           أوبتزاز؛ تنظيم   أو الا  تسجيل الاتصالات؛ التھديد         الأموال؛   

 الأخرى؛  الإلكترونية   البطاقات    أوأرقام بطاقات الاعتماد      

  العرض على الغير   أو التوزيع  أون بقصد الاستغلال  يخز تأورسال  أو إتھيئة  أو اد عدإأو ج انتإ) د(
 ؛ لنفس الغاية      مكانٍ   ةدارإ أوبالآداب العامة       ما من شأنه المساس         

 
؛  على ذلك  ةساعد الم   أو الفجور أو  لارتكاب الدعارة     إغواءه  أو أنثى أوض ذكر   يحرت ) ( 

 أو  إلحاق الضرر بالموقع    أو ، تعديل، حذف  الإنترنت  الدخول غير المرخص إلى موقع على     ) و(
لأھداف غير مرخص بھا؛       الإنترنت  على   الإلكتروني  ان الموقع   عنو استعمال    

 الشعائر      أوالإساءة إلى أحد المقدسات      و؛   الشعائر الإسلامية      أوالإساءة إلى أحد المقدسات      ) ز(
؛   المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية              المقررة في الأديان الأخرى متى كانت ھذه      

. ية أخرى باستعمال تعابير وشعائر مھينة           اوت سم  المس بأية ديانا    و

:  وأصول المحاكمات وفقاً لما يلي       يمكن تلخيص العقوبات     

لتي استعملت لارتكاب الجرم، كما تقوم          المعدات ا   أوالبرامج   ، تقوم المحكمة بمصادرة الأجھزة      ) أ(
 من الجرم المنصوص عنه بالقانون؛       حصلة أية أموال م   مصادرة ب

رماً معاقباً عليه بموجب القانون؛         لمحكمة الأجانب الذين يرتكبون ج           ترحل ا) ب(

 إذا ارتكب جرم     أي قانون آخر    أوعقوبة أشد ينص عليھا قانون العقوبات       تقوم المحكمة بتطبيق      ) ج(
. آخر منصوص عنه في قانون  

 في واردكما ھو   و ،الفضاء السيبراني  بجريمة  الاتحادي مع معظم القوانين المتعلقة       يتوافق القانون 
ة، باستثناء الأحكام المتصلة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية عامةً،                    روبي والأ  الفضاء السيبراني   معاھدة جريمة     

 ،  ما زالت قوانين الملكية الفكرية مطبقة        .التي تتم حمايتھا في الإمارات العربية المتحدة بموجب قوانين أخرى           
 في حالة التعدي على حقوق الملكية           ٢٠٠٦ لعام   ٢ون الاتحادي رقم    القانتطبيق أحكام      قبلوتطبق أحكامھا     
عتداء يشكل جريمة فضاء        اعلى الرغم من أن ھكذا          .  على شبكة معلوماتية          أوعلى الإنترنت    الفكرية، سواء    

.قوانين الملكية الفكرية النافذة      نقص القوانين الملائمة يعوّض عنه بموجب         أن ، إلا   سيبراني 
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 يتم معاقبتھا وفقاً لقوانين الجزاء في الدول التي ليس       الفضاء السيبراني أن جرائم   أضف إلى ذلك، 
النقطة الرئيسية في ھذا المجال تتعلق بأصول المحاكمات وكيفية إثبات                و .  ملائمسيبراني لديھا تشريع فضاء   

 ھي  ء السيبراني   الفضا لذا فإن جرائم      .لكتروني في معظم الحالات        �ن الإثبات يكون أيضاً       أالجرم، حيث    
  ات  شبك   أو  ةمأنظ  وليست جرائم عادية ارتكبت عبر استعمال               معلوماتية     ات  شبك  أو  أنظمة   جرائم ارتكبت في  

ھكذا جريمة        . رسال بريد الكتروني لأجل غش الضحية           مثلاً يمكن ارتكاب الخداع عبر إ          . معلوماتية   
  ھا  ستعمال    لا  أو ،  شبكة   أو  معلوماتي    م فقط لأن وسيلة الخداع تضمنت نظا        سيبراني لا تصنف كجريمة فضاء     

.  لتسھيل ارتكاب الجرم نفسه       الإلكترونية   الوسائل  



--

 في منطقة الإسكواالسيبراني  توصيات لوضع قانون نموذجي للفضاء -ثانياً

 ولم تعدل قوانينھا لتشمل       الفضاء السيبراني    التي لم تبادر إلى وضع قوانين     الإسكوا    دول تحتاج 
بشكل     الفضاء السيبراني  تنظيم المواضيع المتعلقة ب   ل إلى بذل الجھود  بعد،   لفضاء السيبرانيامواضيع متعلقة ب  

ن   إ. حواسيب   واستعمال أنظمة وشبكات ال         ر الإلكتروني  التطو ھا أن تتقدم من ناحية     علي  يجب أنه  ملائم، أي
 إلى الأھداف المشار        ن تتبعھا لتصل    أح الخطة التي يمكن لتلك الدول            يالتوصيات الواردة أدناه ھدفھا توض   

. ليھا إ

 على المستوى الوطني، ليس         الفضاء السيبراني  و مجموعة مراسيم تشريعية متعلقة ب            أن وضع قانون  إ
إذ تتوفر حلول بديلة أخرى، ومنھا استبدال       .الفضاء السيبراني السبيل الوحيد لتنظيم المواضيع المتعلقة ب      

. بقة اللازمة لعملية وضع القانون       الشروط المس   يل عدد سھ  عن طريق ت    ،أو المساعدة بوضعه   وضع قانون، 

بشكل    ، فإن المنطقة ما زالت تعاني نقصاً في التشريعات التي تعالج                 الإسكوا   باستثناء بعض دول    
من أھمية     تقليلال)  ا: ( سباب، منھا    أن ننسب ذلك إلى عدة  أ يمكن   و. الفضاء السيبراني   متعلقة ب المور  مباشر الأ   

ن القضاء ليس لديه كثرة   واقع أ) ب( من قبل السلطة التشريعية في بلدٍ معين؛        تشريعات    ال مثل ھذه وجود 
ة للنظر والبت   وجود ن القضاء قد تمكن من استعمال القوانين الم          أواقع )  ج( ؛ الفضاء السيبراني  دعاوى تتعلق ب   

. و التفسير الموسع   أعن طريق القياس       الفضاء السيبراني قضايا تتعلق ب  في 

ن عملية وضع تلك     الفضاء السيبراني، توجد أدلة تفيد أ      حيث بدأ وضع قوانين   سكوا الإ في دول 
التشريعات مرتبطة بحجم الاستثمارات الأجنبية التي بدأت ترد إلى تلك الدول في العقد الأخير، وكثرة                

  ون  المحلي  ون أثر ھذا الأمر على المشرع       وقد    .ة في تعاملاتھا    الإلكتروني   استعمال ھذه الاستثمارات للوسائل            
الفضاء   بمراجعة القوانين النافذة وبتعديل أحكامھا عن طريق وضع تشريعات تتعلق ب                  وافي تلك الدول فقام 

. الإلكتروني   التوقيع والإثبات  وة،  الإلكتروني  المعاملات       :  منھا   السيبراني 

 لوضع ساسي   الأ   الحافز  يجب ألا يكون    زدياد الاستثمارات الأجنبية        اعلى الرغم مما سبق، فإن انتظار           
 في الدول التي ما زالت تعاني نقصاً في تلك القوانين، بل على العكس، فإن وجود                 الفضاء السيبراني   تشريعات   

.   الملائمة قد يمثل عنصر جذب لتلك الاستثمارات الأجنبية             الفضاء السيبراني قوانين 

ي تساھم بالنمو الاقتصادي       عنصر من العناصر الت      ھو السيبراني  للفضاء ملائم  لذا فإن وجود تشريع    
.)١( مام القضاء ألبلد ما وتساھم أيضاً بتسھيل المحاكمات            

الدول التي بدأت بمبادرات موسعة         )  أ: (  إلى ثلاث فئات    الإسكوا   لحالة الراھنة، يمكن تقسيم دول         وفقاً ل
ول والمناطق التي       الد) ب (، مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة؛             الفضاء السيبراني   في مجال تشريعات     

الدول التي ليس لديھا     ) ج (فلسطين واليمن؛    والأردن،  و مثل مصر،  الفضاء السيبراني  لديھا بعض تشريعات     

.  في ھذا السياق يصبح التقاضي أسھل كون أن القضاة لن يضطروا إلى تحليل قوانين الفضاء السيبراني الموجودة     )  ١٧(
 وفقاً  فضاء السيبراني، يجب على القضاء أن يقوم بتحليل موضوع قانوني متعلق بالفضاء السيبراني      بالمقابل، حيث لم يتم اعتماد قوانين لل 

.مة لقوانين أقل ملاء  
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المملكة العربية السعودية،            وسلطنة عمان،      و الكويت،  والعراق،     و مثل لبنان،    الفضاء السيبراني   تشريعات   
. )٢( قطر والجمھورية العربية السورية      و

،   الفضاء السيبراني  ن دول المجموعتين الأولى والثانية قد وضعت تشريعات تتعلق ب                أ على الرغم من    
ھذه المواضيع ملخصة   . إلا أنه يوجد بعض المواضيع ذات الصلة التي ما زالت لم تقنن حتى في تلك الدول     

.  في ما يلي 

لإمارات العربية        في ا ٢٠٠٧بالرغم من إصدار قانون حماية البيانات لعام            : حماية البيانات    ) أ(
ن نطاق مركز دبي المالي العالمي؛            المتحدة، فھو ليس بقانون اتحادي ولا يطبق إلا ضم        

وقد   .ما زالت دول أخرى تعاني نقصاً في التشريعات الملائمة لحماية تخزين ومعالجة البيانات                  
لات، إلا أن ھكذا أحكام،         سرية الاتصا   لحماية  ن، من ضمنھا قوانين الاتصالات،        ينواالقفي أدخلت بعض مواد   
ي لحماية البيانات كما ھو مطلوب؛          حيث وجدت، لا تكف   

 المحددة على أنھا جريمة تتعلق            الفضاء السيبراني  ن جريمة     إ:  الفضاء السيبراني   جرائم ) ب(
المبادرة الوحيدة في ھذا المجال أتت       ف. الإسكوا   و بالمضمون، ما زالت مھملة نسبياً في منطقة            أ حاسوب  بال
  ٢٠٠٦ لعام  ٢ن الإمارات العربية المتحدة التي وضعت قانون معاقبة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم                 م 

 المتعلقة     الجريمة     على  في الاتحاد الأوروبي التي تعاقب       الفضاء السيبراني  المتوافق مع قوانين جرائم      
بالحاسوب والمضمون؛      

الإسكوا لأسباب      بشكل كامل في دول      داً  إن ھذا الموضوع مھمل عم        : الرقابة وحرية التعبير    ) ج(
تتعلق بالسياسة الوطنية؛       

لا دليل على وجود أي تشريع متعلق بحماية الخصوصية على               :  الخصوصية على الإنترنت    ) د(
وفي غياب التشريع الملائم، فإن المحاكم تنظر بالاعتداءات على                 .   الإنترنت في أي من دول الإسكوا      

ية الملكية الفكرية أو قوانين الجزاء؛        الخصوصية بموجب أحكام حما     

 بين     فيما من نقص في التشريعات المتعلقة بالعلاقات       الإسكوا   تعاني دول   : ةالإلكتروني   التجارة  ) (
ة تتعلق بالتجارة عامةً لذا فھي خاضعة أيضاً               الإلكتروني   ن التجارة     إ .  المستھلكين وبين المستھلك والتاجر             

ه القوانين يجب تعديلھا لتطبق قواعد قانونية متصلة حصراً بالأعمال                 إلا أن ھذ    .لقوانين التجارة  
ة الإلكتروني   ن تنظم بواسطة قانون المعاملات         على الرغم من أن بعض المواضيع يمكن أ        . )٣( ةالإلكتروني  
  نترنت لم يتم التطرق     حماية المستھلك والإعلان على الإ              والإسناد، إلا أن مواضيع مثل       الإلكتروني   كالتوقيع  

. موضوع الإعلان على الانترنت       وكذلك لم تتطرق القوانين في منطقة الإسكوا ل         .  ليھا إ

تصالات، إلا ان الاتصالات         قد وضعت قوانين للا  الإسكوا   ن دول  أ على الرغم من    :  الاتصالات  ) و(
بالاتصالات      حكام تتعلق    أبالمقارنة، قامت دول الاتحاد الأوروبي بإضافة           . نترنت ما زالت غير مقننة     عبر الإ 

النقص في تشريع الفضاء السيبراني يعني عدم وجود قانون للفضاء السيبراني، إلا أن عدداً من ھذه الدول لديه مشاريع             )  ١٨(
نظيمات وقرارات عن طريق الوزارات أو المصرف المركزي تتعلق ببعض المواضيع المتعلقة              قوانين تنتظر الإصدار أو قد أصدر ت    
. بالفضاء السيبراني مثل الدفع الإلكتروني  

.يمكن للأحكام النافذة حول حماية المستھلك أن تطبق على العلاقات بين المستھلكين، وبين المستھلكين والتجار   )  ١٩(



--

حكام    أ  القانون الذي ينظم الاتصالات البريدية على     ينصفي فرنسا مثلاً،    . ة في قوانين الاتصالات  الإلكتروني  
.  ةالإلكتروني     تتتعلق بالاتصالا   

  الفضاء السيبراني   قوانين مع أكثر ما يمكن      للتناسق ن تعالج المواضيع أعلاه      الإسكوا أ   يجب على دول  
عبر المصادقة على المعاھدات الدولية المتعلقة بالموضوع أو بوضع قوانين محلية متوافقة                   الأجنبية؛ وذلك إما      

اء  التي ليس لديھا قوانين فض     الإسكوا    يمكن لدول      . أو القوانين الوطنية    /اقات و ، الاتف   الدولية مع التوجيھات    
: سيبراني أن تتبع المسار التالي       

 على تلك      الدولةبعد توقيع   ،معاھدات والاتفاقات الدولية      معظم الدساتير الوطنية بال         تعترف بشكل عام      
 لذلك، يمكن للدول التي         .محلياً    موضوعة على القوانين ال    تتصدر، فتصبح تشريعاً مطبقاً وطنياً وقد        المعاھدات   

 الفضاء السيبراني    بالتصديق على معاھدة تعالج أحد مواضيع          السيبراني المباشرة    ليس لديھا تشريع للفضاء    
 تعدل قوانينھا    فقط أنلى الدولة   ع يجب،عند القيام بذلك و. الإلكتروني   و الإثبات   أ الإلكتروني لتوقيع مثل ا

. لمواد القانونية المتعارضة معھا        ن تلغي ا  توافق مع المعاھدة وأ    لت

أجل وضع لائحة بالنصوص التي      لقوانين المحلية للدولة المعنية من            يتوجب كخطوة أولى دراسة ا     
، ولتحديد ما ھي المواضيع القانونية        الفضاء السيبراني   لتتوافق مع المواضيع القانونية المتصلة ب       يجب تعديلھا   

ن يوضع بشأنھا قانون محلي، في حالة عدم وجود اتفاق معاھدة دولية أو              السيبراني التي يجب أ     للفضاء 
. شريع المحلي حول الموضوع المعني        ليھا لإكمال الت       إإقليمية يمكن الانضمام      

و معاھدات    أ سواء عبر المصادقة على اتفاقات     ، السيبراني   الحاجة إلى تشريع للفضاء    مكن أن تدعم    ي
النظام القضائي والمجموعات المعنية التي، إذا أُعلمت بشكل                    قبل و عبر وضع تشريع محلي، من        أدولية 

 ھذه لأساسي لجذب انتباه      لذا فإن المرتكز ا     .نانيو لبدء عملية سن الق     ين  على المشرّع     ملائم، يمكنھا الضغط    
 ومحاضرات    ،حلقات دراسية للمحامين والقضاة         و ورشات عمل،     خلال مجموعات ھو وضع خطط عمل          ال 

يمكن لورشات العمل ھذه أن تساعد في رفع مستوى المعرفة لدى المجموعات                    إذ . للمجموعات المعنية       
.  حول ضرورة ھكذا قانون   ينالمشرّع    لدى المعنية   

وضع تشريع محلي؛     ) أ : ( ن يعتمدوا واحدة من ثلاث مقاربات للموضوع         أ مشرعين    بالتالي، يمكن لل      
اعتماد      )  ج(المصادقة على معاھدة أو اتفاق دولي، وبالتالي توفير الوقت الذي يتطلبه وضع القانون؛ أو               )  ب(

.)٤( و الإقليمي  أقانون نموذجي كالموجود على المستوى الدولي         

سيبرانيال  آلية وضع تشريع للفضاء -ألف

:  خطة العمل لوضع قانون جديد مفصلة كما يلي        

الاختصاصيين    )  ١: (تؤلف ھكذا مجموعة عادة من قبل     : إنشاء مجموعة دراسة متخصصة        ) أ(
التجارة والاتصالات؛      و، بما في ذلك وزارة الاقتصاد،   ات المعنية   لوزارلفي مجال معين التابعين       

ة الدول العربية قانون نموذجي أسمي قانون الانترنت حيث عولجت المواضيع الأساسية    في ھذا السياق وضعت جامع )  ٢٠(
التخزين الإلكتروني، قواعد بيانات الكومبيوتر، المعاملات الإلكترونية، التجارة الإلكترونية وجرائم الفضاء السيبراني، أو أكثر     : التالية

.   ن موضوع بحث من قبل لجنة الدراسة  يمكن لھذا القانون أي يكو .  تحديداً جرائم الإنترنت



--

اختصاصيين قانونيين، مثل      )  ٣( ؛   والاتصالات   المعلومات     لوجيا  تكنو اختصاصيين من شركات ومنظمات            )  ٢(
المحامين والمستشارين القانونيين في الميادين ذات الصلة الذين لديھم خبرة ومعرفة بالموضوع الذي يتم                          

ة المتعلقة بموضوع القانون،       ن تضع لائحة نموذجية مفصلة بالمواضيع الأساسي          يمكن لھذه المجموعة أ        . بحثه
أو توسع ھذه  /ن تعدل و    يمكن أ    .الفضاء السيبراني  حماية البيانات أو جريمة        أو  ة،  الإلكتروني  جارة   الت مثل

.  اللائحة حسب القوانين الأجنبية أو المعاھدات المتعلقة بنفس الموضوع               

الذي سوف يوضع عنه     تقوم مجموعة الدراسة بمراجعة المعاھدات الدولية المتعلقة بالموضوع                    
ن   يجب على المراجعة أ       و . مراجعة المبادرات والقوانين الأجنبية حول نفس الموضوع        قوم بالقانون، كما ت    

خذ العبر من     ية وأي تعديلات لحقته وذلك لأ    تشمل النص الأساسي كما تم وضعه من قبل الدولة الأجنب            
جع الأسباب      ن ترا أ كما يجب على مجموعة الدراسة              .التعديلات والمراجعات التي لحقت بالقانون بعد إقراره          

. الموجبة للقانون للتأكد من أنھا تتطابق مع الحاجات المحلية لھكذا قانون                    

في النھاية تقوم مجموعة الدراسة بوضع التوصيات المتعلقة بالمواضيع الأساسية التي يجب معالجتھا                     
في القانون؛  

ة الدراسة الأولى     عند وضع التوصيات من قبل مجموع    : القانون النموذجي ومجموعة الدراسة        ) ب(
 توسيع مجموعة الدراسة ويتم دعوة        بعد ذلك  يتم  .  يتم وضع مسودة أولية للقانون، تسمى القانون النموذجي        

تشمل مجموعة الدراسة عادةً اختصاصيين من                  .   مسودة القانون بنداً بنداً    اسة اختصاصيين إضافيين لدر  
لتحضير،   كثر عرضة لتطبيق القانون طور ا      أ ص يمثلون المجموعات التي ستكون            القطاعين العام والخا      

نترنت، مكاتب المحاماة المتخصصة بالملكية الفكرية، شركات الاتصالات،                          وبشكل خاص مزودي خدمة الإ      
الذين    ، غرف التجارة والصناعة      الفضاء السيبراني    مكافحة جريمة       سؤولين عن   عناصر الشرطة القضائية الم       

. ة الإلكتروني  يتعاطون بشؤون التجارة      

عرض على     وعة الدراسة مسودة قانون جاھزة لل        تمام الدراسة وحلقات النقاش، تكون لمجم            إعند 
.  الوزارة المعنية   

عندما تجھز مسودة القانون، يكون من الضروري إجراء مقابلات مع            :  مقابلات وورشات عمل    ) ج(
كما يجب إجراء         . لخاص أشخاص معنيين من أجل مناقشة القانون ووقعه المنتظر على القطاعين العام وا                

تھدف ھذه المقابلات وورشات العمل إلى          .  ورشات عمل مع أعضاء المجلس النيابي لتعريفھم على القانون             
ليصبح متوافقاً  النيابية التي سوف تدرس مسودة القانون وتعدل ما يجب تعديله       ة شرح القانون لأعضاء اللجن    

.عارض مع القوانين النافذة     لتأكد من أن أحكامه لا تت         مع التشريع القائم ول   

.   المرحلة الأخيرة قبل إصدار القانون تتعلق بحلقات المناقشة لمسودة القانون                  : حلقات المناقشة    ) د(
ن القانون يغطي كافة      تأكد من أ    خبراء في المواضيع ذات الصلة، والھدف منھا ھو ال    لتضم ھذه الحلقات  

تي يمكن أن تنشأ عن تطبيق أحكامه؛             الحالات ال   

تحاد الأوروبي في إصدار التوجيھات المتعلقة بتشريع         إن مثال مجلس الا      :  التوجيھات الإقليمية    ) (
يمكن لجامعة        و. الإسكوا    في منطقة  الفضاء السيبراني لتحسين وضع تشريع   اً يشكل نموذج   الفضاء السيبراني 
دار توجيھات حول مواضيع مثل      أو مجلس التعاون الخليجي أن يؤلفا الھيئات المناسبة لإص                   /الدول العربية و   



--

ن تطبق     التوجيھات لا يمكن أ       مثل ھذهعلى الرغم من أن        .  أو حماية البيانات     الفضاء السيبراني  جريمة  
تكون لھا القوة القانونية كما للقانون المحلي، إلا أنه يمكن منح الدول الأعضاء مھلة                       لا أن  كمعاھدات دولية و   

 أساساً، إن إصدار      . إدخال تنظيمات متوافقة مع أحكام ھذه التوجيھات        زمنية لكي تقوم بتعديل قوانينھا أو   
قوانين مبنية على توجيھات يعتبر مساراً أسھل، كون ھذه التوجيھات قد صدرت بناءً لمجموعات دراسة                       

.وحلقات نقاش  

خاتمة  -باء

كذلك  ؛ و الإسكوا    قة  الصادرة والنافذة في منط    الفضاء السيبراني   قدمت ھذه الدراسة لمحة عن قوانين          
 وتكييف  ،الفضاء السيبراني المبادرات التي ما زالت في طور التحضير والھادفة إلى استكمال وتحقيق تشريع            

.  القوانين المطبقة حالياً مع النصوص القانونية والتوجيھات الدولية          

ھي تحديداً دول  ، والفضاء السيبراني    ب خاصة إصدار وإقرار قوانين مختلفة  ب بدأت بعض دول المنطقة   
الفضاء  أما الدول الأخرى فھي إما تنتظر السلطة التشريعية لإقرار قوانين                      .مجلس التعاون الخليجي ومصر         

. ، أو ما زالت تدرس وتنص ھكذا قوانين      السيبراني 

 يتبعون عامةً القوانين الدولية والأجنبية كنماذج عند          الإسكوا   ن دول منطقة أظھرت ھذه الدراسة أ   
 تقدماً حول   الإسكوا     القوانين التي وضعت في أكثر دول       في يظھر ذلك جلياً      و.   شريع الوطني  وضع الت

 وقانون حماية البيانات الشخصية        حاسوب  سيما قانون جريمة ال     لا  ،  الفضاء السيبراني  مواضيع تتعلق ب  
).  دبي(للإمارات العربية المتحدة       

الفضاء  ن فيھا المواضيع القانونية المتعلقة ب         ن تصل دول المنطقة في المستقبل إلى نقطة تكو         أ مكن   ي
يمكن      و.  قد تمت معالجتھا عن طريق المصادقة على معاھدات دولية أو عبر إصدار قوانين وطنية               السيبراني 

  الإسكوا   لمبادرات المجتمع الأوروبي كما وللخبرة التي اكتسبتھا المنظمات الدولية الأخرى ان تشجع دول                         
 التي ترغب بالانضمام إلى        الإسكوا   إضافة إلى ذلك، فإن دول    . السيبراني لفضاء على وضع قوانين محلية ل   

ن تتوافق مع معايير المنظمة وتعدل قوانينھا للتوافق مع تلك المعايير، بما في                   أ منظمة التجارة العالمية عليھا            
.  تريبسذلك مثلاً إصدار قوانين للملكية الفكرية متوافقة مع اتفاقية        



--

الملحق ١

ئحة بالمعاھدات الدولية والإقليميةلا

الموقع عنوان الاتفاقية

جرائم الفضاء السيبراني

 تشرين ٢٣ بودابست،(اتفاقية جرائم الفضاء السيبراني 
)٢٠٠١نوفمبر /الثاني

البروتوكول الإضافي لاتفاقية جرائم الفضاء السيبراني، 
علق بتجريم الأعمال ذات الطبيعة العنصرية وكره الأجانب المت

 كانون ٢٨ستراسبورغ، (المرتكبة بواسطة الحواسيب 
)٢٠٠٣يناير /الثاني

حماية البيانات الشخصية

بمعالجة البيانات الشخصية علق  فيما يتالأفرادحماية اتفاقية 
)١٩٨١يناير / كانون الثاني٢٨ستراسبورغ، (
بمعالجة البيانات علق  فيما يتالأفرادحماية ديلات لاتفاقية تع

)١٩٩٩يونيو / حزيران١٥ستراسبورغ، (الشخصية 
علق  فيما يتالأفرادحماية اقية البروتوكول الإضافي لاتف

، سلطات الإشرافبمعالجة البيانات الشخصية في نطاق 
ستراسبورغ،  ( لھذه البيانات عبر الحدودوبشأن الانتقال الحر

)٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٨
في  الصادر ١٩٩٥ لسنة ٤٦رقم الدليل التشريعي الأوروبي 

عن البرلمان الأوروبي ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤
ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن حماية الأفراد فيما يتصل 
 بمعالجة البيانات الشخصية وفيما يتصل بحرية انتقال ھذه

 تشرين ٢٣ تاريخ ٢٨١الجريدة الرسمية عدد (البيانات 
)١٩٩٥نوفمبر /الثاني

الاتصالات الإلكترونية

إعلان حول حرية الاتصالات على الانترنت مسودة 
)٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ستراسبوغ، (

المعتمدة من (الإعلان حول حرية الاتصالات عبر الانترنت 
مايو / أيار٢٨لجنة وزراء مجلس الاتحاد الأوروبي تاريخ 

) لنواب الوزراء٨٤٠ بالجلسة ٢٠٠٣
 للمساعدة الجماعية حول عملية مساعدة في مجال اتفاق 

)١٩٨٠ ثانياً ١١ مشروع (المعلوماتية عن بعد 
دليل حول تنظيم مكننة ملفات البيانات الشخصية المعتمد من 

ديسمبر / كانون الأول١٤ تاريخ ٤٥/٩٥الجمعية العامة، قرار 
١٩٩٠

إعلان بوخارست المتعلق بمحاربة التزوير والقرصنة 
)٢٠٠٦يوليو / تموز١٢(

 صادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس ٢٠٠٢/٥٨توجيه 
 بشأن معالجة ٢٠٠٢يوليو / تموز١٢الاتحاد الأوروبي في 

البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع الاتصالات 
)توجيه حول القرصنة والاتصالات الإلكترونية(الإلكترونية 



--

الموقع عنوان الاتفاقية
اتفاق تعاون بين اللجنة الأوروبية الاقتصادية والسويد بشأن 

والشبكة ) يورونت(التواصل للشبكة الجماعية لانتقال البيانات 
ديسمبر / الأول كانون١٤(السويدية لأھداف استرجاع البيانات 

١٩٨١(
برامج المعلوماتية

  الاقتصاديوالتنمية في الميدان منظمة التعاون دليل 
(نحو ثقافة الحماية : حول حماية أنظمة وشبكات المعلومات

٢٠٠٢(
 حول الحماية ١٩٩١مايو / أيار١٤ تاريخ توجيه 

القانونية لبرامج الكمبيوتر
 تشرين ٢١  تاريخ قرار مجلس الاتحاد الأوروبي

يدة المتعلقة  حول أولويات السياسة الجد١٩٩٦نوفمبر /الثاني
بمجتمع المعلومات

قرار المجلس حول إطار عمل للاعتداءات على أنظمة 
المعلوماتية

أساليب حماية المعلوماتية والوقاية من الجرائم

التجارة الإلكترونية

 حول إطار عمل جماعي للتواقيع توجيه 
الإلكترونية

، )١٩٨٥(توصية حول القيمة القانونية لسجلات الكمبيوتر 
)الاونيسترال(لجنة الأمم المتحدة حول قانون التجارة الدولي 

اتفاقية الأمم المتحدة حول استعمال الاتصالات الإلكترونية في 
 تشرين ٢٣العقود الدولية، المعتمدة من الجمعية العامة في 

٢٠٠٥نوفمبر /الثاني
)اللجنة البحرية الدولية(قواعد حول فواتير الشحن الإلكترونية 
النمسا حول تبادل واتفاق بين اللجنة الأوروبية الاقتصادية 

ديسمبر / كانون الأول٢١(أنظمة تجارة المعلومات الإلكترونية 
١٩٨٩(

الملكية الفكرية

 للمساعدة الجماعية حول عملية مساعدة في مجال اتفاق 
 ١٣ مشروع (الذكاء الاصطناعي وتعارف النماذج 

١٩٨٥(
 الأصل غير اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات ضد نسخ

١٩٧١المرخص، المعتمدة من الوايبو 
معاھدة الوايبو بشأن حق المؤلف، المعتمدة في جنيف تاريخ 

١٩٩٦ديسمبر/ كانون الأول٢٠
 ٢٠معاھدة الوايبو بشأن الأداء والفونوغرامات المعتمدة في 

١٩٩٦ديسمبر /كانون الأول
الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء، منتجي الفونوغرامات 

)١٩٦١قية روما اتفا(ومنظمات التوزيع الصوتي 
 ٢٨اتفاقية بيرن لحماية الملكية الأدبية والفنية المعدلة في 

١٩٧٩سبتمبر /أيلول



--

٢ملحق ال

 المتعلقة بالمعاملات الإلكترونيةفي الإسكوا الأعضاءلائحة قوانين الدول 

النص الرقم
البحرين 

٢٠٠٢سبتمبر /أيلول ١٤ مؤرخ البحريني  الإلكترونية قانون التجارة  ١
ةالإلكتروني  بشأن المعاملات ٢٠٠٢ لسنة ٢٨مرسوم بقانون رقم  ٢

ةالإلكتروني  بشأن المعاملات ٢٠٠٢ لسنة ٢٨مرسوم بقانون رقم  أحكام بتعديل بعض ٢٠٠٦ لسنة ١٣قانون رقم  ٣
٢٠٠٢ لسنة ٤٨قانون الاتصالات البحريني رقم    ٤

ةالإلكتروني بشأن تشكيل لجنة تنظيم التجارة ٢٠٠١ لسنة ٣قرار رقم  ٥
الإلكتروني  بشأن الاشتراطات الفنية لقبول الجھات العامة للتعامل     ٢٠٠٦ لسنة ٢قرار رقم  ٦
تشكيل لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات   بشأن  ٢٠٠٥ لسنة ٢٥قرار رقم  ٧

عادة تنظيم الجھاز المركزي للمعلومات بشأن إ ٢٠٠٢  لسنة٩مرسوم رقم  ٨
٢٢/٢٠٠٦قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم       ٩

الأردن
٢٠٠١ لسنة ٨٥ة رقم الإلكتروني قانون المعاملات   ١٠

٨١/٢٠٠٣قانون مؤقت  قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية      ١١
٢٠٠٦ون حماية المستھلك  مشروع قان ١٢

٢٢/١٩٩٢قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم      ١٣
دبي

٢٠٠٧قانون حماية البيانات الشخصية  ١٤
ةالإلكتروني بشأن المعاملات والتجارة   ٢٠٠٢ لسنة ٢قانون رقم  ١٥

شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ب ٢٠٠٦ لسنة ٢القانون الاتحادي رقم    ١٦
٢٠٠٢قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة       ١٧

٢٠٠٢قانون تعديل قانون العلامات التجارية لسنة   ١٨
١٩ المتعلق بحماية المستھلك٢٠٠٦ لسنة ٢٤قانون رقم 

١٧م  - )١٩٩٢(الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية  قانون  ٢٠
١١٨و ٢٤و ٤ م –) ١٩٩٨(قانون الجمارك  ٢١

١٠ و٩ و٨و ٣و ٢و ١م  - )٢٠٠٠(الإلكترونية والإعلام    منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة    قانون ٢٢
٤٥ و٢٠م  - )٢٠٠٠(قانون ھيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية   ٢٣

و ١٣ و٦م  - )٢٠٠١ (قاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية     النظام الخاص بالتداول والم قرار
٢٤

٢٤

٣  م- )٢٠٠١(استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية      قانون ٢٥
٢م  - )٢٠٠٢(إنشاء وحماية شبكة الاتصالات  ن قانو ٢٦
١٤م  - )٢٠٠٢(تعديل قانون العلامات التجارية   قانون ٢٧
١٠ و٩ و٢م  - )٢٠٠٣(تعديل قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا    قانون ٢٨
٧  م– )٢٠٠٤( مكافحة الجرائم الإرھابية  مرسوم ٢٩
٨ و٢ م – )٢٠٠٦(ل العقاري في إمارة دبي  التسجيقانون  ٣٠

لبنان 
ةالإلكتروني مشروع قانون التجارة   ٣١

٣٢ لبنان في حماية برامج المعلوماتية ومكافحة القرصنة٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ مؤرخ ٤تعميم رقم 
 ٣٠ مؤرخ ٧٥٤٨ رقم الأساسيتعديل القرار بشأن  ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول ٢٣ مؤرخ ٩٢١٧قرار رقم 

ة الإلكتروني المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل   ٢٠٠٠مارس /آذار
٣٣



--

النص الرقم
نظام المقاصة الإلكتروني العائد لبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة       

 ي على أجھزة الصراف الآل   محلياً
٣٤

ية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال  نظام مراقبة العمليات المال ٣٥
قانون النقد والتسليف    ٣٦

ئتمان والوفاء   وبطاقات الا يالصراف الآل   ٣٧
حماية المستھلك المتعلق ب٢٠٠٤ أغسطس / آب٧ مؤرخ ١٣٠٦٨مرسوم رقم  ٣٨

٧٥/١٩٩٩قانون حماية الملكية الفكرية والفنية رقم   ٣٩
اليمن

ة الإلكتروني نظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية    أن  بشأ٢٠٠٦ لسنة ٤٠قانون رقم  ٤٠
٤١ ١٩٩٤ لسنة ١٩قانون حماية الملكية الفكرية رقم 

مانسلطنة عُ 
٢٠٠٤يونيو / حزيران٢٨مؤرخ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال مرسوم سلطاني     ٤٢

ف  المتعلق بحماية حق المؤل٣٧/٢٠٠٠ رقم يمرسوم اشتراع ٤٣
مصر 

٢٠٠٤ لسنة ١٥ رقم الإلكتروني قانون التوقيع   ٤٤
٤٥ ولائحته التنفيذية والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ٢٠٠٢ لسنة ٨٢القانون رقم  

٢٠٠٣ لسنة ١٠قانون تنظيم الاتصالات رقم   ٤٦
١٩٩٤ لسنة ١٤٣قانون الأحوال المدنية رقم    ٤٧

إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة جرائم الحاسبات والشبكات بوزارة     شأن ب ٢٠٠٥ لسنة  ٣٢٧ رقم يقرار وزار
" إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات الإنترنت"الداخلية تسمى  

٤٨

١٩٦٨ لسنة ٢٥ في المواد المدنية والتجارية رقم   الإثبات قانون  ٤٩
٨٢/٢٠٠٢قانون حماية الملكية الفكرية رقم  ٥٠

فلسطين  
بشأن الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات     ٢٠٠٥ لسنة ٧٤قرار مجلس الوزراء رقم  ٥١
بالمصادقة على اعتماد مبادرة فلسطين الإلكترونية   ٢٠٠٥ لسنة ٦٥قرار مجلس الوزراء رقم  ٥٢
بالمصادقة على السياسات العامة لاستخدام الحاسوب وشبكة الإنترنت     ٢٠٠٥ لسنة ٢٦٩قرار مجلس الوزراء رقم 

العامة في المؤسسات 
٥٣

ن منع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد      أبش ٢٠٠٤ لسنة ٣قرار مجلس الوزراء رقم 
السريع 

٥٤

تروني عبر والبريد الإلك ) الإنترنت(بشأن النفاذ إلى الشبكة العالمية   ٢٠٠٤ لسنة ٣٥قرار مجلس الوزراء رقم 
مركز الحاسوب الحكومي

٥٥

١٩ م - ٢٠٠٠ لسنة ٣ باللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم ٢٠٠٤ لسنة ٣٩قرار مجلس الوزراء رقم  ٥٦
)التوقيع الإلكتروني   (٢٦ المادة – ٢٠٠٤ لسنة ١٢قانون الأوراق المالية رقم    ٥٧

)ثبات عبر البريد الإلكترونيالإ (١٩ المادة – ٢٠٠١سنة  ل٤قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم    ٥٨
نترنت  بشأن الھيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الإ  ٢٠٠٥مشروع قانون لسنة   ٥٩

إنشاء الھيئة الوطنية لمسميات الإنترنت  بشأن  ٢٠٠١ لسنة ٢٠قرار رقم  ٦٠
٢٠٠٥ لسنة ٢١قانون حماية المستھلك رقم  ٦١

الكويت
ة الإلكتروني مشروع قانون التجارة مقترح  ٦٢
السعودية المملكة العربية 

الإلكترونية  نظام التعاملات ٦٣
١ مؤرخ ٦٦٦٧رقم  قرار وزاري بشأن شروط مزاولة مھنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات   

ھ٧/١٤٢٦/
٦٤



--

النص الرقم
البلوتوث  قانون سعودي مشدد يلاحق الھاكرز وإرھابيي الإنترنت ومجرمي   ٦٥

٢٠٠٣قانون حماية حق المؤلف لسنة    ٦٦
قطر 

صدار قانون الاتصالات   بشأن إ ٢٠٠٦ لسنة ٣٤مرسوم بقانون رقم  ٦٧
٢٥/١٩٩٥قانون حماية حق المؤلف رقم   ٦٨

ة سوريالجمھورية العربية ال
مشروع قانون التوقيع الإلكتروني     ٦٩

٢٠٠١ الصادر عام ١٢قانون حماية حق المؤلف رقم   ٧٠
٢٠٠٦قانون حماية المستھلك  ٧١

جامعة الدول العربية 
دارية عداد المنظمة العربية للتنمية الإ  إمشروع للاعتماد   - نترنتوثيقة قانون الإ  ٧٢

ةالإلكترونيلائحة قوانين عربية متعلقة بالمعاملات 

الجزائر 
نشاء المديرية الولائية للبريد  إ  يتضمن٢٠٠٣يونيو / حزيران٢٤ مؤرخ ٢٣٣-٠٣مرسوم تنفيذي رقم 

 والاتصال ويحدد تنظيمھا  الإعلام وتكنولوجيات 
٦١

 مؤرخ ٢٥٧-٩٨ل مرسوم رقم ي تعد٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول ١٤ مؤرخ ٣٠٧-٢٠٠٠مرسوم تنفيذي رقم 
نترنت واستغلالھا إقامة خدمات  إ المتعلق بضبط شروط وكيفية١٩٩٨أغسطس   / آب٢٥

٦٢

نترنت إقامة خدمات إ يضبط شروط وكيفية ١٩٩٨أغسطس  / آب٢٥ مؤرخ ٢٥٧-٩٨قم مرسوم تنفيذي ر
واستغلالھا 

٦٣

قامة إ يحدد مبلغ التكاليف المتعلقة بدراسة ملف طلب الترخيص ب  ١٩٩٩فبراير / شباط٢٠ مؤرخقرار وزاري 
نترنت واستغلالھا إخدمات 

٦٤

نواع  أ الاستغلال المطبق على كل نوع من  ، نظام٢٠٠١مايو / أيار٩ مؤرخ ١٢٣-٠١مرسوم تنفيذي رقم 
الشبكات بما فيھا اللاسلكية الكھربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية    

٦٥

 بإعلان  المطبق على المزايدة   الإجراء، يتضمن تحديد ٢٠٠١مايو / أيار٩ مؤرخ ١٢٤-٠١مرسوم تنفيذي رقم 
واصلات السلكية واللاسلكية   جل منح رخص في مجال المأالمنافسة من 

٦٦

  تقديم خدمة البريد الإلكتروني للجمھور  ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول  ١٥ مؤرخ ٤٠٣-٩٠مرسوم تنفيذي رقم 
)بيروفاكس" (الاستنساخ عن بعد"

٦٧

 ٤٠٣-٩٠ تعديل مرسوم تنفيذي رقم ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني١٤ مؤرخ ٤١٣-٩٢مرسوم تنفيذي رقم 
" الاستنساخ عن بعد"  بشأن تقديم خدمة البريد الإلكتروني للجمھور١٩٩٠ديسمبر / ن الأول كانو١٥مؤرخ 

)بيروفاكس(

٦٨

٦٩ يتعلق بخدمة البريد الإلكتروني١٩٩٥أغسطس   / آب٢٦ مؤرخ ٢٥٣-٩٥مرسوم تنفيذي رقم 
المغرب

٧٠ القاضي بتنفيذ القانون المتعلق بالبريد والمواصلات    ١-٠٤-١٥٤ ظھير شريف رقم
٧١ للمعطيات القانونية  الإلكتروني  بشأن التبادل ٥٣-٠٥مشروع قانون رقم  

تونس 
ةالإلكتروني   يتعلق بالمبادلات والتجارة   ٢٠٠٠أغسطس  /آب ٩مؤرخ  ٢٠٠٠ لسنة ٨٣ رقمقانون  ٧٢



--

٣الملحق 

الفضاء السيبرانيلائحة بمواضيع 

ماية البيانات الفردية والشخصيةح  -ألف

ماية البياناتمبادئ ح-١

ن تكون عادلة وقانونية يجب أ البيانات 
تكون محددة ولأھداف مشروعة  يجب أن  البيانات 

البيانات تكون ملائمة
البيانات تكون دقيقة 

من البيانات  أحماية 
 وحرية المعلومات البيانات وحرية البياناتحماية الحق ب

معالجة البيانات من قبل الجھات العامة -٢

ياناتجمع الب
تخزين، تعديل واستعمال البيانات

 عامةالجھاتإيصال البيانات إلى 
 خاصةًالجھاتإيصال البيانات إلى 

 البياناتموضوعالحق في -٣

حماية معالجة البيانات آلياً-٤

البيانات تصنيف/نوعية البيانات/موضوع البيانات
نزاھة البيانات

دقة واكتمال البيانات
ةالبيانات الشخصي

 إلى البيانات الشخصيةصولحق الو-

المعالجة الآلية

مشكلةالمعالجة التي من المحتمل أن تلحق ضرراً أو  الحق بمنع-
 المعالجة لأھداف التسويق المباشرالحق بمنع-

ملف البيانات الآلي

حقوق متعلقة باتخاذ القرار آلياً-

السيطرة على الملف
 التسجيلمنع المعالجة بدون

الإعلام من قبل مراقبي البيانات



--

تسجيل الإعلان
واجب إعلام التغييرات

حركة البيانات عبر الحدود-٥

في قطاع الاتصالات الإلكتروني المعلومات حماية الخصوصية وحرية  -باء

سرية الاتصالات
حجز البيانات

البريد غير المرغوب به
كوكيز 

ة العاملأدلةا 

 مجتمع المعلوماتحق المؤلف، الحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية في   -جيم

حاسوببرامج ال
)قاعدة بيانات(مجموعة بيانات 

حق التوزيع
حق التأجير

حق العرض على الجمھور
 المعلوماتحق إدارة

حقوق النسخ

ونسخھا   لمؤلفي الأعمال الأصلية  -

للمؤدين، لتأدياتھم المثبتة -

تجي الفونوغرامات، لفونوغراماتھم   لمن-

لمنتجي أول نسخة من الأفلام، في ما يتعلق بالنسخة الأصلية والنسخ الأخرى لأفلامھم المثبتة  -

و يتم بثھا على الھواء بما في ذلك عبر الأقمار   ألھيئات البث، لنسخ بثھم المثبتة سواء كانت منقولة سلكياً   -
الصناعية 

حق الاتصال 

المؤدين، تأدياتھم المثبتة-
لمنتجي الفونوغرامات، لفونوغراماتھم المثبتة-
لمنتجي أول نسخة من الأفلام، في ما يتعلق بالنسخة الأصلية والنسخ الأخرى لأفلامھم المثبتة-
لھيئات البث، لنسخ بثھم المثبتة بغض النظر عن طريقة البث-

حقوق التوزيع

لإلكترونيةالمعاملات ا  -دال

السجل الإلكتروني
التوقيع الإلكتروني



--

المساھمة
الاعتراف القانوني بالسجل الإلكتروني

التجارة الإلكترونية  -ھاء

)مستھلك-تاجر، تاجر-تاجرمستھلك، -أعمال، أعمال-أعمال(التعاقد الإلكتروني 

عقود عن بعد-
حماية المستھلكين-

الإعلان على الانترنيت

قنيات الإعلانت-
)شبكة الويب العالمية، البريد الإلكتروني، غرف المحادثة، منتديات النقاش(وسائل الإعلان -
الوضع القانون للإعلان على الانترنت-
مبدأ التعريف-
شفافية صحة المعلومات-
إساءة استخدام الإعلانات-

الإثبات الإلكتروني
التوقيع الإلكتروني

كترونيالدفع الإل
التحويل الإلكتروني

كتب الصرف وبطاقات الدفع
مؤسسات الأموال البلاستيكية

مكافحة غسيل الأموال 

الفضاء السيبرانيجرائم   -واو

تجرائم الإنترن  -١
 

)صور الدعارة، القاصرين(الجرائم الماسة بالأشخاص 
الجرائم المتعلقة بالمواد الاستھلاكية

ع العامالجرائم المتعلقة بالقطا
الجرائم الماسة بالمعلوماتية والاتصالات الإلكترونية 

 جرائم الكومبيوتر  -٢

الحاسوبنظام 
الحاسوب برنامج
الحاسوببيانات 

الحاسوبأجھزة  
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 ٤الملحق 
 

 السيبراني مقارنة بتشريعات الفضاء لائحة
 

   منطقة الاسكوا-ألف
 

 اليمن

الجمھورية 
العربية 
 السورية

المملكة العربية 
 مصر العراق الأردن تالكوي لبنان عمان فلسطين قطر السعودية

الإمارات العربية 
 البحرين المتحدة

 حماية البيانات الشخصية والفردية  -أولاً
قانون الاتصالات   

 السعودي لسنة 
٢٠٠١ 

 رقم مرسوم بقانون
 ٢٠٠٦ لسنة ٣٤

 قانون إصدار
 الاتصالات

قانون الاتصالات 
 ٣الفلسطيني رقم 

 ١٩٩٦لسنة 

مشروع قانون  
ةالإلكترونيالتجارة 

مقترح 
مشروع 

قانون 
التجارة 
 ةالإلكتروني

قانون تنظيم   
 ١٠الاتصالات رقم 

 ٢٠٠٣لسنة 

قانون حماية 
البيانات 

٢٠٠٧الشخصية 

الاتصالات قانون 
 ٤٨البحريني رقم 

 مادة ٢٠٠٢لسنة 
٤١ و٤٠، ٣٩رقم 

 معالجة البيانات من قبل المؤسسات العامة: حماية البيانات الشخصية والفردية  -أولاً
انون توظيف ق        

موارد 
ا تكنولوجي

في المعلومات 
المؤسسات 
قانون  الحكومية

/٨١مؤقت 
٢٠٠٣ 

    

 ةالإلكترونيحماية الخصوصية والحرية في قطاع الاتصالات   -ثانياً
روع قانون مش      

ة الإلكترونيالتجارة 
 ٢القسم 

قانون حماية     
البيانات 

٢٠٠٧الشخصية 

مرسوم بقانون رقم 
 ٢٠٠٢ لسنة ٢٨

المعاملات بشأن 
 ةالإلكتروني

) ٢(قانون رقم            
 ٢٠٠٢لسنة 

بشأن المعاملات 
والتجارة 
 ةنيالإلكترو
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 اليمن

الجمھورية 
العربية 
 السورية

المملكة العربية 
 مصر العراق الأردن تالكوي لبنان عمان فلسطين قطر السعودية

الإمارات العربية 
 البحرين المتحدة

 حق المؤلف، الحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية   -ثالثاً

قانون حماية 
الملكية 

الفكرية رقم 
 لسنة ١٩

١٩٩٤ 

قانون حماية 
 حق المؤلف

 ١٢رقم 
الصادر عام 

٢٠٠١ 

قانون حماية حق 
 ٢٠٠٣المؤلف لسنة 

قانون حماية حق 
/٢٥المؤلف رقم 

١٩٩٥ 

مرسوم   
 ياعاشتر
/٣٧رقم 

٢٠٠٠ 
المتعلق 

بحماية حق 
  فالمؤل

قانون حماية 
الملكية الفكرية 

/٧٥والفنية رقم 
١٩٩٩ 

قانون حقوق 
الطبع رقم 

١٩٩٩/٥ 

قانون حماية 
حق المؤلف 

والحقوق 
المجاورة رقم 

٢٢/١٩٩٢ 

 سلطة أمر
الائتلاف 

المؤقتة رقم 
 لسنة ٨٣

٢٠٠٤ 
 تعديل 
 قانون
 حق

 المؤلف

 ٨٢القانون رقم 
 ٢٠٠٢لسنة 

ولائحته التنفيذية 
والخاص بحماية 

ملكية حقوق ال
 الفكرية

قانون حقوق 
المؤلف والحقوق 
 المجاورة لسنة

 ،١المادة  ٢٠٠٢
  ٣٨ و٧

قانون حماية حقوق 
المؤلف والحقوق 

/٢٢المجاورة رقم 
٢٠٠٦ 

شروع قانون م      
التجارة 
 ة،الإلكتروني

 ٨القسم 

قانون بتعديل     
قانون العلامات 

لسنة التجارية 
٢٠٠٢ 

 

  منطقة قانون                     
دبي الحرة 
للتكنولوجيا 

والتجارة 
ة الإلكتروني

/١(الإعلام و
٢٠٠٠( 

  

 ةالإلكترونيالمعاملات   -رابعاً

 مشروع قانون حول    
 ةالإلكتروني التعاملات

قانون          
المعاملات 
 ةالإلكتروني

 لسنة ٨٥قم ر
٢٠٠١ 

) ٢(قانون رقم     
 ٢٠٠٢لسنة 
 بشأن

المعاملات 
والتجارة 
 ةالإلكتروني

ون رقم مرسوم بقان
 ٢٠٠٢ لسنة ٢٨

المعاملات بشأن 
 ةالإلكتروني
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 اليمن

الجمھورية 
العربية 
 السورية

المملكة العربية 
 مصر العراق الأردن تالكوي لبنان عمان فلسطين قطر السعودية

الإمارات العربية 
 البحرين المتحدة

 رونيالإلكتالتعاقد   -١: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً

  عن بعدالإلكترونيالتعاقد   -١: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً

قانون رقم 
 لسنة ٤٠

٢٠٠٦ 
ن انظمة أبش

الدفع 
والعمليات 

المالية 
والمصرفية 
 ةالإلكتروني

مشروع 
قانون التوقيع 
 الإلكتروني

 مشروع قانون حول
 ةالإلكتروني التعاملات

مشروع قانون 
ةالإلكترونيالتجارة 

شروع قانون م    
التجارة 
 ة، يالإلكترون

 ٧القسم 

مقترح 
مشروع 

قانون 
التجارة 
 ةالإلكتروني

) ٢(قانون رقم      
 ٢٠٠٢لسنة 

بشأن المعاملات 
والتجارة 
 ةالإلكتروني

مرسوم بقانون رقم 
 ٢٠٠٢ لسنة ٢٨

المعاملات بشأن 
 ةالإلكتروني

منطقة دبي  قانون           
الحرة للتكنولوجيا 

والتجارة 
ة الإلكتروني

/١(الإعلام و
٢٠٠٠( 

قانون التجارة 
 ةالإلكتروني
/١٣رقم  البحريني
٢٠٠٦  

 حماية المستھلƁ  - الإلكترونيالتعاقد   -١: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً
مشروع قانون    

ةالإلكترونيالتجارة 
مشروع قانون   

التجارة 
 ة،الإلكتروني

 ٧القسم 

مرسوم بقانون رقم      
 ٢٠٠٢ لسنة ٢٨

المعاملات بشأن 
 ةالإلكتروني

مرسوم رقم             
 ٧ بتاريخ ١٣٠٦٨

 أغسطس/آب
 المتعلق ٢٠٠٤

 مستھلكحماية الب

قانون التجارة           
 ةالإلكتروني
 البحريني

 ١٣/٢٠٠٦رقم 

 مرسوم بقانون                       
 لسنة ٢٨رقم 

 بشأن ٢٠٠٢
المعاملات 
 ةالإلكتروني
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 اليمن

الجمھورية 
العربية 
 السورية

المملكة العربية 
 مصر العراق الأردن تالكوي لبنان عمان فلسطين قطر السعودية

الإمارات العربية 
 البحرين المتحدة

 الإلكترونيالإثبات   -٢: ةالإلكترونيلتجارة   ا-خامساً

قانون رقم 
 لسنة ٤٠

٢٠٠٦ 
ن انظمة أبش

الدفع 
والعمليات 

المالية 
والمصرفية 
 ةالإلكتروني

مشروع 
قانون التوقيع 
 الإلكتروني

 مشروع قانون حول
 ةالإلكتروني التعاملات

مشروع قانون 
ةالإلكترونيالتجارة 

قانون البينات في 
المواد المدنية 
) ٤(والتجارية رقم 

م ٢٠٠١لسنة 
 ١٩المادة 

مشروع قانون   
التجارة 
 ة، الإلكتروني

 ٤القسم 
 

مقترح 
مشروع 

قانون 
التجارة 
 ةالإلكتروني

قانون 
المعاملات 
ة رقم الإلكتروني

 لسنة ٨٥
٢٠٠١ 

قانون التوقيع   
 ١٥ رقم الإلكتروني

 ٢٠٠٤لسنة 

) ٢(قانون رقم 
 ٢٠٠٢لسنة 
أن المعاملات بش

والتجارة 
 ةالإلكتروني

مرسوم بقانون رقم 
 ٢٠٠٢ لسنة ٢٨

المعاملات بشأن 
 المواد ةالإلكتروني

 ٩ و٨، ٧، ٥

        
/٣٩قرار رقم 
 المتعلق ٢٠٠٤

بقانون التحكيم 
 ١٩المادة 

          
 في الإثباتقانون 

المواد المدنية 
 والتجارية 

 لسنة ٢٥رقم 
١٩٦٨ 

(قانون الجمارك 
١٩٩٨ ( 

مرسوم بقانون رقم 
 ٢٠٠٢ لسنة ٢٨

المعاملات بشأن 
 نيالإلكترو

                      
الإثبات في  قانون

المعاملات 
 المدنية 

(والتجارية 
 ١٧ م -)١٩٩٢

 ١٣قانون رقم 
  ٢٠٠٦لسنة 
 بشأن 

المعاملات 
 ةالإلكتروني

                      
التسجيل  نقانو

 العقاري 
 في إمارة 

 ،)٢٠٠٦(دبي 
 المواد 

 ٨ و٧، ٢
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 اليمن

الجمھورية 
العربية 
 السورية

المملكة العربية 
 مصر العراق الأردن تالكوي لبنان عمان فلسطين قطر السعودية

الإمارات العربية 
 البحرين المتحدة

 الإلكترونيالتوقيع   -٣: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً

قانون رقم 
 لسنة ٤٠

٢٠٠٦ 
ن انظمة أبش

الدفع 
والعمليات 

المالية 
والمصرفية 
 ةالإلكتروني

مشروع 
قانون التوقيع 
 الإلكتروني

 روع قانون حولمش
 ةالإلكتروني التعاملات

مشروع قانون 
ةالإلكترونيالتجارة 

قانون الأوراق 
) ١٢(المالية رقم 

 –م ٢٠٠٤لسنة 
 ٢٦المادة 

مشروع قانون   
التجارة 
 ة، الإلكتروني

 ٣القسم 
 

مقترح 
مشروع 

قانون 
التجارة 
 ةالإلكتروني

قانون 
المعاملات 
ة رقم الإلكتروني

 لسنة ٨٥
٢٠٠١ 

ن التوقيع قانو  
 ١٥ رقم الإلكتروني

 ٢٠٠٤لسنة 

) ٢(قانون رقم 
 ٢٠٠٢لسنة 

بشأن المعاملات 
والتجارة 
 ةالإلكتروني

مرسوم بقانون رقم 
 ٢٠٠٢ لسنة ٢٨

المعاملات بشأن 
 ةالإلكتروني

 ١٣قانون رقم                        
بشأن  ٢٠٠٦لسنة 

المعاملات 
 ةالإلكتروني

 ٢٠٠٦/٦قرار رقم                         
بشأن المعاملات 

 لكترونيةالإ

 الإلكترونيالتعامل /الإلكترونيالدفع   -Ñ: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً

قانون رقم 
 لسنة ٤٠

٢٠٠٦ 
ن انظمة أبش

الدفع 
والعمليات 

المالية 
والمصرفية 
 ةالإلكتروني

 مشروع قانون حول  
 ةالإلكتروني التعاملات

مشروع قانون 
ةالإلكترونيالتجارة 

مشروع قانون     
التجارة 
 ة، الإلكتروني

 ٥القسم 

قانون   
المعاملات 
م ة رقالإلكتروني

 لسنة ٨٥
٢٠٠١ 

) ٢(قانون رقم     
 ٢٠٠٢لسنة 

بشأن المعاملات 
والتجارة 
 ةالإلكتروني

مرسوم بقانون رقم 
 ٢٠٠٢ لسنة ٢٨

المعاملات بشأن 
 ةالإلكتروني
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 اليمن

الجمھورية 
العربية 
 السورية

المملكة العربية 
 مصر لعراقا الأردن الكويت لبنان عمان فلسطين قطر السعودية

الإمارات العربية 
 البحرين المتحدة

قانون النقد             
 لسنة والتسليف
 ،٣٣ المواد ١٩٦٣
 ١٧٤ و٨٠، ٧٠

 ١٣قانون رقم           
بشأن  ٢٠٠٦لسنة 

المعاملات 
 ةالإلكتروني

/١٣٣القانون رقم       
١٩٩٩ 

            

 ٩٢١٧ رقم تعميم            
 كانون ٢٣تاريخ 
ديسمبر /الأول
المتعلق  ٢٠٠٥

بالعمليات المالية 
والمصرفية 

بالوسائل 
 ةالإلكتروني

            

/٨٤٣٠تعميم رقم             
 بالعمليات ٢٠٠٣

المالية والمصرفية 
بالوسائل 
 ةالإلكتروني

            

/٨٢١٦قرار رقم             
 المتعلق ٢٠٠٢

بالصراف الآلي 
 وبطاقات الائتمان

            

/٨٣٤١قرار             
نظام  ٢٠٠٣

المقاصة 
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 اليمن

الجمھورية 
العربية 
 السورية

المملكة العربية 
 مصر لعراقا الأردن الكويت لبنان عمان فلسطين قطر السعودية

الإمارات العربية 
 البحرين المتحدة

 العائد الإلكتروني
لبطاقات الإيفاء أو 
الدفع أو الائتمان 

المصدرة في 
السوق اللبنانية 

اً محليوالمستعملة 
على أجھزة 

(الصراف الآلي 
ATM( 

/٨٢٣٢قرار رقم             
 لائحة ٢٠٠٢

ببطاقات الائتمان 
المستعملة في لبنان

            

/٧٢٩٩قرار رقم             
الصراف  ١٩٩٩

الآلي وبطاقات 
  والوفاءالإئتمان

 

 

 

            

 الإعلان علƏ الانترنت  -Ò: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً

             
 الانترنت/ماء المواقع  أس-Ó: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً

 ١٧قرار تاريخ     
 ٢٠٠٦يونيو /حزيران

مشروع قانون  
 بشأن ٢٠٠٥لسنة 

مرسوم بقانون رقم        
 ٢٠٠٢ لسنة ٢٨
أ
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 اليمن

الجمھورية 
العربية 
 السورية

المملكة العربية 
 مصر لعراقا الأردن الكويت لبنان عمان فلسطين قطر السعودية

الإمارات العربية 
 البحرين المتحدة

سياسة الخدمة الشاملة 
وحق الاستخدام 

 الشامل

الھيئة الوطنية 
الفلسطينية 

 تلمسميات الانترن

المعاملات بشأن 
 ةالإلكتروني

قرار وزاري بشأن   
شروط مزاولة مھنة 

مجال تشارات في الاس
الاتصالات وتقنية 

 ٦٦٦٧رقم المعلومات 
 •١/٧/١٤٢٦تاريخ 

قرار مجلس  
) ٣٥(الوزراء رقم 

م بشأن ٢٠٠٤لسنة 
النفاذ إلى الشبكة 

) الإنترنت(العالمية 
 الإلكترونيوالبريد 

عبر مركز 
الحاسوب الحكومي

 ١٣قانون رقم        
 ٢٠٠٦لسنة 

بتعديل بعض 
مرسوم  أحكام

 ٢٨بقانون رقم 
 بشأن ٢٠٠٢لسنة 

المعاملات 
 ةالإلكتروني

قرار مجلس         
) ٧٤(الوزراء رقم 

بشأن  م٢٠٠٥لسنة 
تيجية الاسترا

الوطنية 
للاتصالات 
وتكنولوجيا 
  المعلومات

 ١٣قانون رقم               
بشأن  ٢٠٠٦لسنة 

المعاملات 
 ةالإلكتروني

قرار مجلس         
(الوزراء رقم 

لسنة ) ٢٦٩
بالمصادقة  م٢٠٠٥

على السياسات 
مة لاستخدام العا

الحاسوب وشبكة 
الإنترنت في 
 العامة المؤسسات

/٢قرار رقم               
 المتعلق ٢٠٠٦

بالمعاملات 
 ةالإلكتروني

 

 جرائم الانترنت  -١: السيبرانيجرائم الفضاء   -سادساً

قانون رقم 
 لسنة ٤٠

٢٠٠٦ 

مشروع 
قانون التوقيع 
 الإلكتروني

مشروع قانون 
لمحاربة جرائم 

 المعلوماتية

مشروع قانون 
ةالإلكترونيالتجارة 

مشروع قانون     
التجارة 
 ة، الإلكتروني

قانون   
المعاملات 
 ة يالإلكترون

قانون التوقيع   
 ١٥ رقم الإلكتروني

 ٢٠٠٤لسنة 

انون الاتحادي الق
 لسنة ٢رقم 

شأن ب  ٢٠٠٦

  



-59- 

 

 اليمن

الجمھورية 
العربية 
 السورية

المملكة العربية 
 مصر لعراقا الأردن الكويت لبنان عمان فلسطين قطر السعودية

الإمارات العربية 
 البحرين المتحدة

 أنظمةن أبش
الدفع 

والعمليات 
المالية 

والمصرفية 
 ةالإلكتروني

 ٦القسم 
 

 لسنة ٨٥رقم 
٢٠٠١ 

مكافحة جرائم 
 تقنية المعلومات

 مشروع قانون حول    
 ةالإلكتروني التعاملات

/٣١٨قانون رقم       
 المتعلق ٢٠٠١

بمكافحة تبييض 
 الأموال

) ٢(نون رقم قا        
 ٢٠٠٢لسنة 

بشأن المعاملات 
والتجارة 
 ةالإلكتروني

  

/٧٨١٨قرار رقم             
نظام  ٢٠٠١

مراقبة العمليات 
المالية والمصرفية 

لمكافحة تبييض 
 الأموال

/١ رقم قانون        
منطقة  ٢٠٠٠

دبي الحرة 
للتكنولوجيا 

والتجارة 
ة الإلكتروني

 الإعلام و

  

مكافحة  مرسوم                    
الجرائم الإرھابية 

)٢٠٠٤( 

  

 جرائم الكومبيوتر  -٢: السيبرانيجرائم الفضاء   -سادساً

 تاريخ ٤تعميم رقم             
مايو / أيار٢٥

حماية  ٢٠٠٦
 المعلوماتية برامج

 ومكافحة القرصنة

القانون الاتحادي         
 لسنة ٢رقم 

 في شأن ٢٠٠٦
مكافحة جرائم 
  تقنية المعلومات
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 دولي  -باء
 

ASEAN شمال أفريقيا 
مجلس الاتحاد 
 دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي

 معاھدات
 /لأمم المتحدةا

 ماليزيا سنغافورة الاونيسيترال
الولايات المتحدة 

 كندا كيةيالأمر
جلس الاتحاد م

 الأوروبي
المملكة 
 بلجيكا  فرنسا ألمانيا للوكسمبورغا السويد سويسرا المتحدة

 ماية الفرد والبيانات الشخصيةح  -أولاً

المعاھدة حول 
حماية الأفراد 

المتعلقة بالمعالجة 
الآلية للبيانات 

الشخصية 
ستراسبورغ، (

كانون  ٢٨
 يناير/الثاني
١٩٨١( 

توجيھات حول 
ملفات البيانات 

الشخصية 
 الممكننة 

خصوصية قانون ال  
 ١٩٧٤لعام 

قانون حماية 
المعلومات 

والمستندات 
 ة الإلكتروني

التوجيه رقم 
2002/58/EC حول 

حماية البيانات في 
قطاع الاتصالات 

 ةالإلكتروني

قانون حماية 
 ١٩٩٨البيانات 

قانون  
البيانات 

الشخصية 
١٩٩٨ :
٢٠٤  

قانون حماية  
البيانات 

 ٢٠الاتحادي 
كانون 
ديسمبر /الأول
٢٠٠٠  

القانون رقم 
٨٠١-٢٠٠٤ 

المتعلق بحماية 
الأفراد من 

البيانات التي لھا 
 ابع شخصي ط

قانون ينظم 
الخدمات 

المالية عن بعد 
وتوجيه الحياة 

الخاصة 
والاتصالات 
 ةالإلكتروني

تعديلات حول 
المعاھدة حول 
حماية الأفراد 

المتعلقة بالمعالجة 
الآلية للبيانات 

 ١٥(الشخصية 
يونيو /حزيران
١٩٩٩( 

/٤٥ رقم مالتنظي     
 حول حماية ٢٠٠١

الأفراد في مل يتعلق 
بمعالجة البيانات 

 الشخصية 

٧٨القانون رقم      
 المتعلق ١٧-

بالمعلوماتية، 
السجلات 
 والحريات

 

بروتوكول 
إضافي حول 

المعاھدة حول 
حماية الأفراد 

المتعلقة بالمعالجة 
الآلية للبيانات 

 ٨(الشخصية 
تشرين 
نوفمبر /الثاني
٢٠٠١( 

التوجيه رقم      
95/46/ECحول  

 الأفراد في مل حماية
يتعلق بمعالجة البيانات 

الشخصية وحرية 
 تحرك ھكذا بيانات

القانون رقم      
٥٧٥-٢٠٠٤ 

حول الثقة 
بالاقتصاد 
 الرقمي
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ASEAN شمال أفريقيا 
مجلس الاتحاد 
 دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي

 معاھدات
 /لأمم المتحدةا

 ماليزيا سنغافورة الاونيسيترال
الولايات المتحدة 

 كندا كيةيالأمر
جلس الاتحاد م

 الأوروبي
المملكة 
 بلجيكا  فرنسا ألمانيا للوكسمبورغا السويد سويسرا المتحدة

  مؤسسات عامة البيانات من قبلمعالجة: حماية الأفراد والبيانات الشخصية  -أولاً

 ٨٥التوصية رقم       
المتعلقة بتنظيم 

استعمال البيانات 
الشخصية في قطاع 

 الشرطة

قانون حماية     
انات يالب

 ٢٠الاتحادي 
كانون 
ديسمبر /الأول
١٩٩٠  

  

 ةالإلكترونيحماية الخصوصية وحرية المعلومات في قطاع الاتصالات   -ثانياً

مسودة إعلان 
تصالات حول الإ

على الانترنت 
 ٨ستراسبورغ (

بريل أ/نيسان
٢٠٠٢( 

قانون الخصوصية       
 ١٩٧٤لعام 

قانون حماية 
المعلومات 
الشخصية 

والمستندات 
 ةالإلكتروني

/٤٥التنظيم رقم 
اية  حول حم٢٠٠١
 راد في الأف
 يتعلق بمعالجة ما

 البيانات الشخصية

 

قانون حماية 
البيانات لعام 

١٩٩٨ 

قانون   
البيانات 

الشخصية 
٢٠٤ :
١٩٩٨ 

قانون حماية  
انات يالب

 ٢٠الاتحادي 
كانون 
ديسمبر /الأول
١٩٩٠ 

٧٨القانون رقم 
 المتعلق ١٧-

بالمعلوماتية، 
السجلات 
 والحريات

قانون ينظم 
الخدمات 
 بعد المالية عن

وتوجيه الحياة 
الخاصة 

والاتصالات 
 ةالإلكتروني

 COSTإتفاق 
للمساعدة 

الجماعية حول 
عملية مساعدة 

في مجال 
 المعلوماتية عن

 بعد

قانون الولايات       
 ٥المتحدة العنوان 

 حرية ٥٥٢ القسم
المعلومات 
، ةالإلكتروني

تعديلات عام 
١٩٩٦  

التوجيه رقم   
2002/58/EC  حول 

ية البيانات حما
الشخصية في قطاع 

ة الإلكترونيالاتصالات 

القانون رقم          
٥٧٥-٢٠٠٤ 

حول الثقة 
بالاقتصاد 
 الرقمي

  

قرار مجلس الاتحاد       
 EEC/92/242رقم 

حول حماية 
 المعلومات

القانون رقم      
٨٠١-٢٠٠٤ 

المتعلق بحماية 
الأفراد من 

البيانات التي لھا 
 طابع شخصي
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ASEAN شمال أفريقيا 
مجلس الاتحاد 
 دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي

 معاھدات
 /لأمم المتحدةا

 ماليزيا سنغافورة الاونيسيترال
الولايات المتحدة 

 كندا كيةيالأمر
جلس الاتحاد م

 الأوروبي
المملكة 
 بلجيكا  فرنسا ألمانيا للوكسمبورغا السويد سويسرا المتحدة

 التوجيه رقم      
97/66/EC حول 

 حماية البيانات
الشخصية 

والخصوصية في 
قطاع الاتصالات 

 ة الإلكتروني

       

/٤٦٠التنظيم رقم       
تأسيس وكالة  ٢٠٠٤

الشبكة الأوروبية 
 وحماية المعلومات 

       

 حق المؤلف، الحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية   -ثالثاً

المعاھدة 
الأوروبية حول 

إيداع براءات 
الاختراع 

 ١١باريس، (
كانون 
ديسمبر /الأول
١٩٥٣( 

الأنظمة الاتحادية       
الجزائية لحماية 

حقوق الملكية 
الفكرية؛ قانون 

الولايات المتحدة 
 .U.S.C 17: أرقام

506, 1201 to 
1205, 506 18 
U.S.C. 2318, 

2319, 2319A, 
2320, 1831 to 

1839, 497 

التوجيه رقم   
2001/29/EC حول 
 أوجه تنسيق بعض

حق المؤلف والحقوق 
المجاورة في مجتمع 

 المعلوماتية

القانون رقم      
٩٦١-٢٠٠٦ 
 بحق المتعلق

المؤلف 
والحقوق 

المجاورة في 
مجتمع 

 المعلوماتية 

قانون ناقل 
للتوجيه 

 الاوروبي رقم
2001/29/CE 

 ٢٢تاريخ 
 مايو/أيار

 للقانون ٢٠٠١
البلجيكي حول 
تناسق بعض 

اوجه حق 
المؤلف 
وق والحق

المجاورة في 
مجتمع 

 المعلوماتية

لمعاھدة ا         ٢) ٨٨(التوصية رقم      
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ASEAN شمال أفريقيا 
مجلس الاتحاد 
 دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي

 معاھدات
 /لأمم المتحدةا

 ماليزيا سنغافورة الاونيسيترال
الولايات المتحدة 

 كندا كيةيالأمر
جلس الاتحاد م

 الأوروبي
المملكة 
 بلجيكا  فرنسا ألمانيا للوكسمبورغا السويد سويسرا المتحدة

الأوروبية حول 
سئلة عن قانون أ

حق المؤلف 
والحقوق 
 المجاورة

حول القرصنة في 
ال حقوق المؤلف مج

 والحقوق المجاورة

اتفاقية الويبو 
حول حق 
 المؤلف

ورقم الاتحاد           
الأوروبي الخضراء 

 حول حق ١٩٩٥عام 
المؤلف في مجتمع 

 المعلوماتية

       

اتفاقية الويبو 
المؤدين حول 

 والفونوغرامات

             

معاھدة روما 
حول حماية 

)١٩٦١(المؤدين 

             

معاھدة برن 
حول حماية حق 
الأعمال الأدبية 

 والفنية

             

معاھدة جنيف 
المتعلقة بحماية 

منتجي 
 الفونوغرامات

             

 ةالإلكترونيالمعاملات   -رابعاً

قانون     
المعاملات 
ة الإلكتروني
١٩٩٨ 

ملات انون المعاق  
  ١٩٩٩الموحد 

قانون 
المعلومات 

والمستندات 
 ة الإلكتروني

قانون   
الاتصالات 
ة الإلكتروني
٢٠٠٠ 

قانون متعلق          
بوسائل تحويل 

موال الأ
 إلكترونياً

دستور الولايات          قانون حماية                  
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ASEAN شمال أفريقيا 
مجلس الاتحاد 
 دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي

 معاھدات
 /لأمم المتحدةا

 ماليزيا سنغافورة الاونيسيترال
الولايات المتحدة 

 كندا كيةيالأمر
جلس الاتحاد م

 الأوروبي
المملكة 
 بلجيكا  فرنسا ألمانيا للوكسمبورغا السويد سويسرا المتحدة

متحدة الأمريكية ال
 الفصل – ١٨
 الأسلاك – ١٢١

المخزنة 
والاتصالات 
الإلكترونية 

وسجلات الوصول 
 إلى المعاملات

المعلومات 
الشخصية 

والمستندات 
 ةالإلكتروني

قانون حق المؤلف         
 للألفية الرقمية

                  

 الإلكترونيالتعاقد   -١: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً

 التعاقد عن بعد - الإلكترونيالتعاقد   -١: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً

معاھدة الأمم   
المتحدة حول 

استعمال 
 المراسلات
ة في الإلكتروني

  العقود الدولية 

لمعاملات قانون ا    
 ١٩٩٩الموحد 

التوجيه رقم   
97/7/CE حول حماية 

المستھلكين في العقود 
 المجراة عن بعد

تنظيم يتعلق       
بالتواقيع 
ة الإلكتروني

والدفع 
 الإلكتروني

وبإنشاء لجنة 
التجارة 
 ةالإلكتروني

القانون     
البلجيكي 

الجديد حول 
التجارة 
 ة الإلكتروني

القانون   
النموذجي للجنة 

الأمم المتحدة 
حول التجارة 

الدولية المتعلق 
بالتجارة 
 ةالإلكتروني

 

قانون التواقيع     
ة في الإلكتروني

لتجارة العالمية ا
 والمحلية

تنظيمات التجارة   
 ٢٠٠٢ة الإلكتروني

توجيه الاتحاد (
  )الأوروبي

قانون يحدد             
التواقيع 

وخدمات 
المصادقة 
 ة الإلكتروني

 لƁحماية المستھ - الإلكتروني  التعاقد -١ :ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً
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ASEAN شمال أفريقيا 
مجلس الاتحاد 
 دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي

 معاھدات
 /لأمم المتحدةا

 ماليزيا سنغافورة الاونيسيترال
الولايات المتحدة 

 كندا كيةيالأمر
جلس الاتحاد م

 الأوروبي
المملكة 
 بلجيكا  فرنسا ألمانيا للوكسمبورغا السويد سويسرا المتحدة

قانون التواقيع         
ة في الإلكتروني

التجارة العالمية 
 والمحلية

التوجيه رقم  
97/7/CE حول حماية 

المستھلكين في العقود 
 لمجراة عن بعدا

              

قانون منع حماية         
المستھلك من 
الاعتداء على 

العلامات التجارية 
عبر اسماء المواقع 

المرسوم رقم               
١٤٥٠-٢٠٠٥ 

 بتجييرالمتعلق 
الخدمات المالية 

عن بعد لدى 
 المستھلكين

  

 الإلكترونيالإثبات   -٢: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً
قانون     

المعاملات 
ة الإلكتروني
١٩٩٨ 

تنظيمات 
حول 

التوقيع 
الرقمي 
١٩٩٨  

قانون المعاملات 
 ١٩٩٩الموحد 

قانون     
الاتصالات 
ة الإلكتروني
٢٠٠٠ 

القانون 
الاتحادي 

حول 
خدمات 

المصادقة 
في مجال 

التوقيع 
 يالإلكترون

تنظيم يتعلق   
بالتواقيع 
ة الإلكتروني

والدفع 
 الإلكتروني

وبإنشاء لجنة 
التجارة 
 ةالإلكتروني

القانون     
البلجيكي 

الجديد حول 
التجارة 
 ةالإلكتروني

ن التواقيع قانو        
ة في الإلكتروني

التجارة العالمية 
 والمحلية

قرار متعلق               
بتصنيف مزودو 

مات دخ
المصادقة 
 ة الإلكتروني

قانون يحدد 
التواقيع 

وخدمات 
المصادقة 
 ةالإلكتروني

مرسوم ملكي                         
ينظم الرقابة 

واعتماد مزودو 
خدمة المصادقة 

الذين يقدمون 
الشھادات 
 المصنفة

 الإلكترونيالتوقيع   -٣: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً
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ASEAN شمال أفريقيا 
مجلس الاتحاد 
 دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي

 معاھدات
 /لأمم المتحدةا

 ماليزيا سنغافورة الاونيسيترال
الولايات المتحدة 

 كندا كيةيالأمر
جلس الاتحاد م

 الأوروبي
المملكة 
 بلجيكا  فرنسا ألمانيا للوكسمبورغا السويد سويسرا المتحدة

القانون   
النموذجي حول 

التواقيع 
/٨٠ ةالإلكتروني

٥٦ 

قانون 
المعاملات 
ة الإلكتروني
١٩٩٨ 

تنظيمات 
حول 

التوقيع 
الرقمي 
١٩٩٨ 

قانون المعاملات 
  ١٩٩٩الموحد 

: الاتحاد الأوروبي  
التوجيه رقم 

2000/3/EC حول 
بعض الأوجه القانونية 

لخدمات مجتمع 
وخاصة  يةالمعلومات
ة في الإلكترونيالتجارة 

 السوق الداخلية

قانون 
الاتصالات 
ة الإلكتروني
٢٠٠٠  

القانون 
الاتحادي 

حول 
خدمات 

المصادقة 
في مجال 

التوقيع 
 الإلكتروني

تنظيم يتعلق  
بالتواقيع 
ة الإلكتروني

والدفع 
  الإلكتروني

القانون     
البلجيكي 

الجديد حول 
ة التجار

 ةالإلكتروني

القانون   
النموذجي حول 

التجارة 
 ةالإلكتروني

١٦٢/٥١ 

قانون التواقيع     
ة في الإلكتروني

التجارة العالمية 
 والمحلية

توجيه رقم ال  
1999/93/EC حول 
 اعيإطار عمل جم

يتعلق بالتواقيع 
 ةالإلكتروني

قانون يحدد             
التواقيع 

وخدمات 
المصادقة 
 ةالإلكتروني

 ةالإلكترونيالمعاملات /الإلكترونيالدفع   -Ñ: ةالإلكتروني  التجارة -خامساً
قانون التواقيع         

ة في الإلكتروني
التجارة العالمية 

 والمحلية

توصية اللجنة   
87/598/EECحول  

 قانون أوروبي متعلق
  الإلكترونيبالدفع 

تنظيم يتعلق       
بالتواقيع 
ة الإلكتروني

والدفع 
 الإلكتروني

المرسوم رقم   
١٤٥٠-٢٠٠٥ 

المتعلق بالتتجير 
عن بعد 

للخدمات 
المقدمة 

 للمستھلكين

انون ينظم ق
الخدمات المالية 
عن بعد وتوجيه 
الحياة الخاصة 

والاتصالات 
 ةالإلكتروني

 رقم توصية اللجنة           
97/489/ECحول  

الأموال تحويل 
بوسائل الدفع 
 الإلكتروني

التنظيم رقم           
٢٠٠٢/١٣ 

المتعلق بالأموال 
ة الإلكتروني

ومؤسسات المال 
 الإلكتروني

قانون بعدل 
قانون الضريبة 

على القيمة 
المضافة، 
الفاتورة 
 -ة الإلكتروني
٢٠٠٤ 

قانون متعلق                         
بوسائل تحويل 

الأموال 
 إلكترونياً
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ASEAN شمال أفريقيا 
مجلس الاتحاد 
 دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي

 معاھدات
 /لأمم المتحدةا

 ماليزيا سنغافورة الاونيسيترال
الولايات المتحدة 

 كندا كيةيالأمر
جلس الاتحاد م

 الأوروبي
المملكة 
 بلجيكا  فرنسا ألمانيا للوكسمبورغا السويد سويسرا المتحدة

   الدعاية علƏ الانترنت-Ò: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً
قانون يضع قيود         

وعقوبات على 
 بريدارسال 
ني تجاري الكترو

غير مطلوب عبر 
 الانترنت

التوجيه رقم   
97/55/EC حول 

  الخادعالاعلان

مرسوم ملكي             
بشأن تنظيم 

ارسال 
الاعلانات عبر 

البريد 
 الإلكتروني

مراسلة من اللجنة             
كانون  ٢٢تاريخ 
 ٢٠٠٤يناير /الثاني

حول المراسلات 
التجارية غير المطلوبة 

 "سبام"

              

 الانترنت/أسماء المواقع  -Ó: ةالإلكترونيالتجارة   -خامساً
منظمة توجيھات 
والتنمية  التعاون

في الميدان 
 الاقتصادي

مة لحماية المنظ
ألأنظمة والشبكات

وصية حول 
انونية القيمة الق
لسجلات 

(الكومبيوتر 
١٩٨٥( 

التوجيه رقم     
98/34/EC حول 

 في تأمين المعلومات
قطاع المعايير 

 والتنظيمات التقنية 

       

 ١٤توجيه 
 ١٩٩١مايو /أيار

حول الحماية 
القانونية لبرامج 

الكومبيوتر 
(91/250/EEC)

القرار رقم      
854/2005/EC 

تأسيس برنامج جماعي 
سنوي حول التشجيع 

على استعمال آمن 
 للأنترنت 

       

قرار المجلس 
تشرين  ٢١تاريخ 
 نوفمبر/الثاني
 حول ١٩٩٦

السياسات الجديدة 
للأولويات حول 

مجتمع المعلوماتية 
(96/C 376/01)
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ASEAN شمال أفريقيا 
مجلس الاتحاد 
 دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي

 معاھدات
 /لأمم المتحدةا

 ماليزيا سنغافورة الاونيسيترال
الولايات المتحدة 

 كندا كيةيالأمر
جلس الاتحاد م

 الأوروبي
المملكة 
 بلجيكا  فرنسا ألمانيا للوكسمبورغا السويد سويسرا المتحدة

 جرائم الانترنت  -١: جرائم الفضاء التخيلي  -سادساً
المعاھدة حول 
جريمة الفضاء 

 التخيلي
 ٢٣بودابست (

تشرين 
نوفمبر /الثاني
٢٠٠١( 

كتيب حول منع 
م ومراقبة الجرائ

المرتبطة 
 بالكومبيوتر

جريمة الكومبيوتر     
والإثبات 
  الإلكتروني

قانون الجزاء 
 الكندي

) ٩٥(التوصية رقم 
 المتعلقة ١٩٩٥

بمشاكل قانون 
المحاكمات الجزائية 

المتعلقة بتقنية 
 المعلومات

قانون سوء 
استخدام 
 الكمبيوتر
١٩٩٠ 

أمر حول 
مسار 

الحرب 
 ةالإلكتروني

قانون حماية     
 البيانات

 ٢٠الاتحادي 
كانون 
سمبر دي/الأول
١٩٩٠ 

قانون العقوبات 
-٢٢٦واد الم
 ٢٤لى  إ١٦

قانون يحدد 
التواقيع 

وخدمات 
المصادقة 
 ةالإلكتروني

بروتوكول إضافي 
حول المعاھدة 
حول جريمة 

 السيبرانيالفضاء 
المتعلق بتجريم 

أعمال كره 
الأجانب المرتكبة 

عبر أنظمة 
الكومبيوتر 

 ٢٨ستراسبورغ (
يناير /كانون الثاني

٢٠٠٣( 

قوانين الولايات       
المتحدة الإجراءية 

حول جرائم 
 18الكومبيوتر 

U.S.C. 2510 
2511 to 2522, 

2705  
2701 2702  

2703, 2704,  
2711, 2000,  
1029, 1030 

                  

إعلان بوخارست 
حول مكافحة 

التزوير 
 ١٢(والقرصنة 

يوليو /تموز
٢٠٠٦( 

قانون الولايات      
المتحدة العنوان 

 ١٠٣ الفصل ١٥
 ٧٧٠٤القسم 

مراقبة تعدي 
باحي التسويق الإ

 غير المطلوب 

                  

قانون يفرض         
عقوبات وقيود 

على إرسال 
إعلانات غير 
مرغوب بھا 

بواسطة البريد 
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ASEAN شمال أفريقيا 
مجلس الاتحاد 
 دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي

 معاھدات
 /لأمم المتحدةا

 ماليزيا سنغافورة الاونيسيترال
الولايات المتحدة 

 كندا كيةيالأمر
جلس الاتحاد م

 الأوروبي
المملكة 
 بلجيكا  فرنسا ألمانيا للوكسمبورغا السويد سويسرا المتحدة

 الإلكتروني
   جرائم الكومبيوتر-٢: جرائم الفضاء التخيلي  -سادساً

حماية تقنية 
المعلومات 

ائل منع ووس
الجرائم الخاصة 

 بالأنتربول

كتيّب حول 
مراقبة والحؤول 

دون حصول 
جرائم 

 الكومبيوتر

قانون  
جرائم 

 الكومبيوتر
١٩٩٧  

قانون الجزاء  
 الكندي

 ٩) ٨٩ (التوجيه رقم
حول جريمة الكمبيوتر

 إساءةقانون 
استعمال 

الكومبيوتر 
١٩٩٠ 

حماية قانون    
انات يالب

 ٢٠الاتحادي 
كانون 
ديسمبر /الأول
١٩٩٠ 

  

قرار إطار العمل 
در عن الصا

مجلس الاتحاد 
حول الإعتداءات 

على أنظمة 
 المعلومات

قوانين جرائم    
 الكومبيوتر 

 18 U.S.C. 
1029, 1030,  
1362, 1341,  
1343, 2510,  
2511, 2512 

47 U.S.C.553, 
605 

التوجيه رقم  
 المتعلق 95/1995
 قانون بمشاكل

المحاكمات الجزائية 
المتعلقة بتقنية 

 المعلومات

       

قانون حماية         
الكومبيوتر لعام 

١٩٨٧ 

التوجيه رقم   
96/9/EC حول 

 الحماية القانونية
 للبيانات

              

؛ ٢٢٥ الفقرة أحكام        
قانون تحسين 

 السيبرانيةالحماية 

قرار إطار العمل رقم   
2005/222/JHA 

الصادر عن مجلس 
الاتحاد حول 

الإعتداءات على 
  المعلوماتأنظمة

            

جريمة الكومبيوتر         
 والإثبات

 الإلكتروني

                  

 


